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 دروس في القانون التجاري
 

 هي عبارة عن محررات ومستندات مكتوبة وفقا لشكلیات معینة نص علیها : التجاریة الأوراقماهیة  -
ستفید وهذا الحق هو مبلغ من  المأو وفاء وتتضمن حق للحامل أداةالقانون وهي قابلة للتداول وهي 

   بعد الاطلاعأوالنقود یدفع في اجل قصیر 
 أداة قابلة للتداول وهي أنها فهي تحل محل العقد وترد في شكل رسمي كما :التجاریة الأوراقخصائص  -

 حوالة أن التجاریة تختلف عن حوالة الحق في القانون المدني والأوراق مستحقة،وفاء موضوعها نقود 
 بالنسبة أما السرعة، التجاریة لا تتطلب الموافقة وهذا من اجل والأوراقد موافقة المدین تنتقل الحق بع

 یكون بمجرد الأوراق خدمات واستحقاق أداء أو التجاریة هو نقود ولیس بضائع الأوراقلموضوع 
 الأوراقي والشكلیة ف والأسهم منها السندات أخرجت یوما و ٩٠ بعد اجل قصیر لا یتجاوز أوالاطلاع 

 القانون العام وفي أحكام تخلف الشكلیة تعد الورقة مدنیة وتطبق وإذاالتجاریة تكون محددة وفق للقانون 
  التجار لمأنحیث ) مبدأ الكفایة الذاتیة( موضحة على الورقة والمیعاد محدد الأطرافالشكلیة تكون 

 ة التي تعود بفائدالأوراقیقبلوا 
 بأمر من الساحب فیها المسحوب علیه بأن یدفع مبلغ أطراف ٣ون من  هي محرر مكتوب مك:السفتجة -

  اجل معین من الاطلاع أو المستفید عند الاطلاع إلىمعین من النقود 
 الوفاء أداوت من أداة عقد الصرف ،لإبرام أداة التجاریة هي الأوراق : التجاریة الأوراقوظائف  -

 ائتمان حیث یطمئن الذي أداة عن طریق تظهیرها ، هي وأ بانتظار حلول اجلها إما على مقابلها یتحصل
  وفاء فقطأداةیقبل السفتجة عكس الشیك فهو 

 : الأوراق التجاریة عن غیرها من الأوراقتمییز  -
 و السندات وهي تمثل حصص ومبالغ مالیة وتختلف من حیث الأسهم هي :المالیة الأوراقالتمییز عن  -

  یوما ٩٠ قصیر لا یتجاوز الآجلیة فیها  التجارالأوراق فیها طویل و الآجل
 المالیة لا والأوراق غیر قابلة للخصم لأنها تقوم مقام النقود أن وفاء ؟ لا لا تستطیع أداةهل السندات 

  التجاریة الأوراق المالیة تأتي متسلسلة مرقمة عكس والأوراقیصدرها أي شخص عكس التجاریة 
فعندما یضع شخص بضائع ف  البضائع إیداعهي صكوك  :للبضائعالتمییز عن الصكوك الممثلة  -

  خدمة أداءمخزن یأخذ هذه الورقة المتمثلة في الصك وهي لیست ورقة تجاریة فهناك تذاكر موضوعها 
 النقدیة مصدرها البنك الأوراق التجاریة مصدرها شخص عكس الأوراق :النقدیة الأوراقالتمییز عن  -

 إلا التجاریة لا یكون مطلق الأوراق مطلق عكس إبراء النقدیة هو الأوراق الوفاء في أنالمركزي كما 
  البنك مثلا وصرفها إلى ذهب الشخص إذا

 التجاریة والالتزام الناشئ عن التوقیع في الورقة الأوراق هو القانون الذي ینظم :الصرفقانون  -
 اتفاقیة أولعرفیة وابرم  قواعد الأمر هذه القواعد في بدایة ونشأتالتجاریة یسمى الالتزام الصرفي 

 وجاء بعدها البرتوكول للآمر حیث تضمنت تنظیم السفتجة والسند ١٩٣٠ التجاریة سنة للأوراقجنیف 
  ونظم الشیك١٩٣١ سنة الإضافي

 : خصائص القانون الصرفي  -
 معینة ینص علیها قانون الصرف وهي ملزمة حتى تكسب الورقة الصفة وأشكال أوضاع هي :الشكلیة  -١

 ریة وعكسها تصبح الورقة مدنیة وهذا لسهولة تداولها وحمایة حاملها التجا
 أي لا یلزمه الأخرى التزامات كل موقع مستقلة عن أن معناه :استقلال التوقیعات في الورقة التجاریة  -٢

 حكم ببطلان احد المظهرین لنقص إذا فمثلا الأخر هو أي سحب أي منهما لا یعتمد على سحب إلا
 یواجه الحامل ویتمسك أن المظهر وحده یستطیع أن صحیح ومعناه الآخرینالتزام  یبقى الأهلیة

 بالبطلان 
 التي أنشأتها معناه انه یعتبر الأصلیة الورقة تستقل عن العلاقة أن معناه :خاصیة التجرید الصرفي  -٣

ى جمیع  اشتملت السفتجة علفإذا الأصلیةالتزاما صحیحا أي كانت العیوب التي تؤثر على العلاقة 
 البیانات اللازمة قانونا فهي تصرف تجاري صحیح بغض النظر عن العلاقة التي نشأت من اجلها 

كافیة بذاتها وتفسر نفسها بنفسها وتتمثل بعض مظاهر الكفایة  الورقة أن معناه :مبدأ الكفایة الذاتیة  -٤
 الذاتیة في مبلغ السفتجة ،تاریخ الاستحقاق 

 قواعد القانون الصرفي تقضي بعدم أن ومعناه :الورقةمدین للوفاء بقیمة مبدأ القسوة والتشدد على ال -٥
میسرة التسامح في وجوب المدین وفاءه للورقة عند حلول تاریخ الاستحقاق ولا یستطیع طلب مهلة 

  یعدم الثقة أن المعین والمحدد لیس قبله ولا بعده فهذا مبدأ من شأنه الآجلوعلى الحامل الذهاب في 
٦-  
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وفي حالة امتناع المسحوب علیه عن الدفع وجب القیام  القانون التشدد نحو المدین ألزم أكثرولضمانات 
 بالرجوع الصرفي 

صالح تكمن في  المأن ومعناه : التوازن بین مختلف مصالح الملتزمین في الورقة التجاریةإقامة -٧
تضامن بین جمیع الدائنین في الورقة وهم متضامنین اتجاه الحامل بالوفاء بقیمة الورقة وهو تضامن 

 المسحوب علیه عند حلول اجل الاستحقاق للوفاء بقیمة إلى والحامل یقع علیه التزام التوجه مفترض،
   رفض المسحوب علیه جاز له تحریر احتجاج والرجوع علیهوإذاالورقة 

 إلزامیة هي محرر شكلي مكتوب وفقا للبیانات وشروط یتطلبها القانون وهناك بیانات :السفتجة  -
  اختیاریة وهذه البیانات لزیادة الضمان والهدف منها هو سهولة التداول وأخرى

ر  تخلف أحد هذه البیانات فلا تعتبوإذا من القانون التجاري ٣٩٠ نصت علیها المادة :الإلزامیةالبیانات  -
 سفتجة 

 السفتجة الخالیة من تاریخ الاستحقاق تكون مستحقة بمجرد الاطلاع  -
 لم یذكر فیها مكان الدفع فان المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه یعد مكانا لدفع وفي الوقت إذا -

 هو موطن المسحوب علیه نفسه 
  فالمكان هو بجانب اسم الساحب الإنشاء لم یذكر مكان إذا -

 :  التالیة الإلزامیةحتوي على البیانات والسفتجة ت
 تكتب على الورقة لفظ السفتجة وتكتب بنفس اللغة المستعملة في التحریر بغض النظر عن لغة أنیجب  -

  الأطراف
 أن لا یجب والأمر معناه مبلغ السفتجة هو نقود : شرط بدفع مبلغ معینأو غیر معلق على قید الأمر -

  لم یكن كأنه قید یبطل وتصحح السفتجة ویعتبر القید  شرط وكلأویكون معلق على قید 
 هو الملتزم لأنه في اسم المسحوب علیه الأهمیة تكمن ):المسحوب علیه(اسم من یجب علیه الدفع  -

) الأصليالمدین ( الأصلي الملتزم لأنهبالدفع والذي یعین اسم المسحوب علیه في السفتجة هو الساحب 
 تضمنت توقیعه بالقبول ویجوز تعدد یه تكون السفتجة باطلة ولو لم یوجد اسم المسحوب علوإذا

المسحوب علیهم وقد یكون الساحب هو المسحوب علیه نفسه وهذا ما یسمى بالسحب على النفس وهذا 
 یكون موجود لدى أنومقابل الوفاء لابد  من القانون التجاري ٢ و ١ الفقرة ٣٩١حسب المادة 

من  ٣٩١ السفتجة وهذا وفق المادة إنشاءحقاق ولیس ملزم عند تاریخ المسحوب علیه عند تاریخ الاست
  بعد تاریخ الاستحقاق أوالقانون التجاري ولا یجوز للمسحوب علیه دفع قبل 

 هو بیان مهم وعلامة من علامات الائتمان ویمكن من خلال هذا التاریخ التعرف :الاستحقاقتاریخ  -
 من ٤١٠كون معین تعیننا دقیق والتاریخ تحدده المادة على تاریخ الرجوع والاحتجاج ویجب أن ی

القانون التجاري حیث یمكن أن یكون لدى الاطلاع ومعناه في الیوم التي تعرض فیه السفتجة على 
 معین لدى الاطلاع ومعناه الساحب هو الذي یحدد هذا الآجل ومدة الاطلاع لا بد ل، لأجالمسحوب علیه

 معین التاریخ ل، لأجحریر السفتجة ومثال ذلك ادفعوا شهر بعد الاطلاعأن لا تتجاوز سنة من تاریخ ت
 جوان  ١٠ لیوم محدد ویكون مثل ادفعوا یوم بأسبوع،مثل ادفعوا بعد أسبوع ومعناه بعد تحریر السفتجة 

یجب على السفتجة الواجبة الدفع أن تقدم لدفع خلال سنة من تاریخ تحریرها ویمكن لساحب أن یقصر أو 
 من القانون ٤١١المادة الآجل أما بالنسبة للمظهرین فلا یجوز لهم إلا تقصیر الآجال وهذا حسب نص یمدد 

 التجاري وإذا كان البلدین مختلفین في التقویم فالعبرة بتاریخ الإنشاء 
 یكون أن غالبا ما یكون مكان موطن المسحوب علیه فیجب ):مكان الوفاء(المكان الذي یجب فیه الدفع  -

 ولم یتقدم المسحوب علیه في موطنه للمطالبة بالوفاء سقط حقه في وإذالوفاء مكتوب في الورقة مكان ا
الرجوع وغالبا ما یكون المحل هو البنك هنا یسمى محل الوفاء المختار أي توطین السفتجة معناه 

 بالوفاء  لم یذكر المكان الخاصوإذا غیر موطن المسحوب علیه أخراختیار الساحب و المستفید موطن 
 الإقامة خلت السفتجة من ذكر عنوان وإذافان القانون ینص انه بجانب اسم المسحوب علیه هو العنوان 

 سبیل على الموطن بجانب المسحوب علیه فهي تفقد صفتها التجاریة ویجوز تعدد مكان الوفاء أو
 التخییر وهذا لزیادة الضمان 

ادفعوا لأمر فلان، ادفعوا لفلان، فالسفتجة : القول مثلا  ك):المستفید(اسم من یجب الدفع له أو لآمره  -
تتداول بمجرد ذكر اسم المستفید على السند ویجوز تعدد المستفید ویمكن أن یكون الساحب هو نفسه 

المستفید كالقول ادفعوا لأمرنا وفي هذه الحالة لا تعتبر سفتجة ولا یحق لساحب تظهیرها إلا بعد تأشیر 
 بول و یجب أن یكون اسم المستفید معین تعیننا دقیقا وهذا وفقا لمبدأ الكفایة الذاتیة المسحوب علیه بالق

 التاریخ في أهمیة یكون تاریخ تحریرها واضح ومحدد وتكمن أن معناه :السفتجة إنشاءبیان تاریخ  -
  الأهلیة معرفة التقادم، الاستحقاق، لحساب ومیعادتحدید مواعید الاحتجاج 



bz.fb.algeriedroit.www /:/http 
 
  هو مكان تحرریها ویفید التحریر في حالة تنازع القوانین : السفتجةإنشاءمكان  -
 یجب أن یكون من النقود ویجب أن یكون واضحا بدقة سواء كان بالأرقام أو :الدفعالمبلغ الواجب  -

رة للحامل وینبغي أن یكون مبلغ واحد ولا یجوز تجزئته أو تعدده أو بالأحرف لأنه من الضمانات المقر
أن یكون أقساط لان المبدأ هو مبدأ وحدة الدین والعبرة بالأحرف إذا اختلف الأحرف والأرقام وهذا 

 من القانون التجاري وإذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات فالعبرة بأقلها مبلغا والتحریر ٣٩٢حسب المادة 
  یكون بعملة أجنبیة أو وطنیة یمكن أن

 وهذا حسب المادة أجنبیة الساحب قد یشترط وفاءها بعملة أن معناه :أجنبیةشرط الوفاء الفعلي بعملة  -
  من القانون التجاري وهذا لمصلحة الحامل لیعلم المبلغ الذي سوف یستحقه ٤١٧

 لها في مواجهة الساحب یةأهم لم تكن موقعة فلا وإذا توقع من طرف الساحب أن ینبغي :التوقیع -
       وكیلهأوللمسحوب علیه والقانون لا یشترط التوقیع بشكل معین والموقع قد یكون الساحب 

  )الساحب الظاهر(
  تكون الورقة غیر تجاریة الإلزامیة انعدام احد هذه البیانات إن :البیانات بهذه الإخلالجزاء  -

 السفتجة تكون صحیحة شاملة على كل البیانات أنلصوریة معناه  السفتجة قد تحرف وهذا المبدأ هو مبدأ اإن
 من ٢ الفقرة ٣٩٣ المزور وهذا حسب المادة عالمبلغ، التوقی على خلاف حقیقته مثل قیمة إحداها أنغیر 

 یكون الساحب تجاوز حدود وكالته تعد الورقة أوالقانون التجاري حیث تبین انه من وقع مكان الساحب 
ها لكنها تبقى صوریة والساحب الحقیق غیر ملزم بها وفقا لمبدأ استقلالیة التوقیعات ولو كان صحیحة ویعتد ب

 في مواجهة حسن النیة ومن تجاوز حدود وكالته فانه یكون ملزم وحده 
 من القانون التجاري النص المحرف یلتزمون به من وقعوا بعد ٤٦٠ فیما یتعلق بالتحریف حسب المادة أما

  في تاریخ الاستحقاق أو والتحریف یكون في النقود الأصلي التحریف یلتزمون بالنص وقبلالتحریف 
  :نذكر الهدف من هذه البیانات لتسهیل التداول والضمان ومن البیانات الاختیاریة :الاختیاریةالبیانات  -
من  هو شرط یشترطه الساحب والغرض منه هو تمكین الساحب :معین بعد اجل إلاشرط عدم التقدیم  -

 كان هذا الشرط موجود فان المستفید یمنع علیه وإذا مقابل الوفاء عند حلول تاریخ الاستحقاق إحضار
 أو یحرر احتجاج أن بعد انقضاء هذه المدة والمستفید قبل هذا التاریخ لا یستطیع إلاتقدیم الورقة 

 المطالبة بالمبلغ 
مها للقبول من طرف المستفید ا المسحوب  معناه الساحب یحرر ورقة ویشترط فیها تقدی:القبولشرط  -

علیه وهذا لیطمئن الساحب من موقف المسحوب علیه ویبقى الساحب بمنى من الرجوع علیه وكذلك 
 لاعتراف المحسوب علیه بمدیونته 

 لكن في القانون الجدید غیر مشروط والفرق بین لأمر في القدیم كان یشترط عبارة :لأمرشرط لیس  -
 لا یمكن تظهیرها عكس الثانیة لكن احمد ینتظر حلول الأولى أن احمد لأمردفعوا  و الأحمدادفعوا 

 تاریخ الاستحقاق لاستفاء السفتجة ووجد هذا الشرط للمنع من السرقة والتزویر 
 توطین السفتجة كما یسمى حیث یشترط لساحب مكان الدفع غیر موطن أو :شرط الدفع بالمحل المختار -

 المكان المختار الذي إلى موطن المسحوب علیه بل إلىالحالة الحامل لا یتقدم المسحوب علیه وفي هذه 
  یعمل في حدود وكالتهأنوطنت له السفتجة وهو یعتبر وكیل عن المسحوب علیه ولا بد 

 من إخطاره بعد إلا ومعناه المسحوب علیه لا یقوم بالوفاء بالورقة :علیه المسحوب إخطارشرط  -
 الإخطار  متضمن المسحوب یقبلها دون هذا خطارالإ لم یكن وإذاالساحب 

 رفض فإذا ومعناه الرجوع بدون احتجاج والذي عادة ما یتطلب مصاریف :مصاریفشرط الرجوع بلا  -
 الوفاء فان الحامل یمارس حقه في الرجوع دون تحریر احتجاج والاحتجاج أوالمحسوب علیه القبول 

 حرره احد المظهرین وإذا الساحب ویسري على الجمیع یقام عند المحضر القضائي وهذا لشرط یحرره
  علیه والذین بعده إلالا یسري 

 لا یضمن له قبولها من بأنه الساحب یحرر سفتجة للمستفید ویقول فیها أن ومعناه :شرط عدم القبول -
لرجوع  یقوم باأن أو یحتج أن یستطیع لم یقبلها المحسوب علیه فمن حقه والحامل لا وإذاالمسحوب علیه 

 اشترط القبول ورفض المحسوب علیه یحرر الحامل الاحتجاج بعدم إذا أماهنا ینتظر تاریخ الوفاء 
القبول وفي حالة السكوت یمكن عدم تقدیمها للقبول وینتظر تاریخ الاستحقاق والهدف من هذا الشرط 

اء حتى حلول اجل  الوفمقابل الساحب لنفسه فرصة لتصرف في إعطاءتقدیم الورقة لعدم القبول وهو 
  الإطلاع بعدة مدة معینة من أو الإطلاعالاستحقاق وهذا شرط لا یوضع في سفاتج بمجرد 

 یعفي نفسه من ضمان أن ضامن القبول والوفاء حیث یمكن الأصل السحاب هو في :الضمانشرط عدم  -
 لأنهجاري وهذا  من القانون الت٣٩٤القبول ولكنه لا یعفي نفسه من ضمان الوفاء وهذا وفق المادة 

 ضامن اصلي فهو ملزم بدفع مقابل الوفاء
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 السفتجة هي عمل تجاري بحسب الشكل ویشترط فیها :التجاريالشروط الموضوعیة لصحة الالتزام  -

، بالأهلیة، السب :الشروطتصرف قانوني ومن هذه  عبارة عن لأنهاجملة من الشروط الموضوعیة 
  من أي عیب من العیوب الإرادة معناه خلو ا، الرضلالمح

  سنة١٩ تكون الأهلیة تجاریة وهذه أهلیة ذي أشخاص یتم التوقیع على السفاتج من أن یجب :الأهلیة -١
 صادر من لأنهرف باطل  من القانون التجاري یكون التص١ الفقرة ٥وفق للقواعد العامة فحسب المادة 

 وهذا البطلان یتمسك به القاصر به وحده وهذا وفقا لمبدأ استقلالیة التوقیعات و الأهلیةشخص ناقص 
 علیه باقي التوقیعات تبقى صحیحة ویحق للقاصر التمسك بالبطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النیة 

 وهذا  سنة١٨ بلغ إذا یزاول التجارة أنیستطیع  من القانون التجاري ٢ الفقرة ٥والقاصر حسب نص المادة 
 مجلس العائلة والتصدیق علیه من أو من الولي الإذنما یسمى بالترشید التجاري وهذا بشرط حصوله على 

و هناك ترشید خاص یؤذن به للقاصر ممارسة نوع معین من التجارة والتوقیع على مبالغ معینة و المحكمة 
جاوز القاصر هذه الحدود تعد تصرفاته باطلة ویستطیع التمسك بها حتى في  توإذاالترشید العام عكسه 

  بلغ سن الرشد تعتبر التصرفات صحیحة بأثر رجعي وإذامواجهة الحامل حسن النیة 
  الإنشاء قانون مكان أو بمكان التوقیع ولیس بقانون بلده أهلیته تحدد :الأجنبي أهلیة -
 من ٧ الخاص ولحساب زوجها وهذا وفق المادة باسمهارس التجارة  تماأن تستطیع المرأة :المرأة أهلیة -

 القانون التجاري
 إن محل الالتزام النقود فإذا كان شيء غیر النقود تفقد الورقة صفتها :الصرفيمحل وسبب الالتزام  -٢

التجاریة أما بالنسبة للسبب فلابد أن یكون مشروع فإذا كان تحریر السفتجة لسبب غیر مشروع فإنه 
نفي السبب لعدم مشروعیته ویجوز إبطال هذا الالتزام والتمسك بالبطلان یكون للموقع مع الدائن الذي ی

 المظهر و المظهر له أي لا یجوز في مواجهة حامل حسن النیة والمستفید،یلیه كأن یكون مع الساحب 
  نظرا لتداول الورقة فلا یجوز التمسك بالبطلان لمبدأ استقلالیة التوقیعات

 السفتجة تحرر وتوقع من طرف الساحب لكن قد توقع من أن الأصل :السفتجةنیابة في التوقیع على ال -
  الغیر أو مثل الوكیل آخرین أشخاص

 السفاتج وإصدار بتحریر وتوقیع أخر یوكل الساحب شخص أن وهي :وكیلسحب السفتجة بواسطة  -
 أو یتفق الوكیل مع الموكل بتحریر السفاتج أنهنا تطبق القواعد العامة للوكالة وقد تكون اتفاقیة مثل 

 تصرف الوكیل فإذاقانونیة مثل المدیر العام في شركة تكون هنا الوكالة بموجب قواعد تأسیسیة لشركة 
 بأي التزام صرفي والمشرع جعل أو القانونیة لا یكون الموكل ملزم بها الآثارخارج حدود وكالته فان 

 خارج حدودها یكون أو انه كل شخص وقع على سفتجة بدون وكالة  من القانون التجاري٣٩٣المادة 
  قیمة السفتجة یحل محل الوكیل المزعوم أدى كان قد إذاملزم بالتوقیع علیها وفي حالة ما 

والساحب الظاهر هو الذي یتعامل مع الناس  الساحب الحقیقي یكون مخفي أن معناه :الغیرالسحب لدى  -
 أنعلیه  من القانون التجاري لكن یجب على المسحوب ٢ الفقرة ٣٩١ادة  العمل في المأجازوالمشرع 

 یلتزم وإنما التزام لیس طرف في السفتجة بأي المسحوب علیه لا یلتزم إنیعلم بالساحب الحقیقي، 
 الوفاء التزاما صرفیا في حالة التأشیر بالقبول ویتحمل المسؤولیة في حالة عدم وجود مقابل 

  :ئروالنظاتعدد النسخ  -
 من القانون التجاري وهذا بشروط ویقوم به الحامل ٤٥٨ المشرع في المادة أجازه تعدد النسخ هو عمل 

  :في الضیاع وهذه الشروط تتمثل أووهذا في حالة الخوف من التلف 
  الأصل في كل البیانات الواردة في للأصل تكون النسخة مطابقة أن -١
  لالأصیجب الكتابة على النسخة بأنها طبق  -٢
  النسخة إلیه تبین الحد الذي ینتهي أن -٣
  بالأصل لان الحامل عند الوفاء لابد علیه من المطالبة الأصلتحدید الشخص الذي بیده  -٤
  كالأصل القانونیة الآثار معناه لها نفس كالأصل تتداول أن -٥
تسلیم  رفض هذا الشخص الوإذا الحامل الشرعي إلى یسلمها أن الأصل یلتزم الشخص الذي بیده أن -٦

 بناء على طلبه ویرجع على المظهرین والضامنین الأصل احتجاج بأنه لم یتسلم الحامل الشرعي یحرر
  الأصل قرینة على عدم تسلمه لأنه ذلك بالاحتجاج إثباتالاحتیاطیین ویجب علیه 

طابقة  النسخة مأن وهذا لتأكد من الأصل یلحق بها أن بعد إلالا وفاء بالنسخة من قبل المسحوب علیه  -٧
  للأصل

أن یسحب الأصل عن التداول خوفا من الوفاء بها مرتین، إذا لم یرد في النسخة أنها صورة فیجوز لكل  -٨
حامل حسن النیة أن یتمسك بها على أساس أنها الأصل إذا دل مظهرها الخارجي على أنها سفتجة 

 ویجوز له الرجوع على الموقعین على السفتجة 
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 على إلا غایة الحد الفلاني هنا لا یصح التظهیر إلى تعد نسخة أنها عبارة الأصلي تضمن السند إذا -٩

    من القانون التجاري ٤٥٩النسخة وكل تظهیر بعد هذا یعد باطل وهذا وفق المادة 
 حامل لاحق وهذا خوفا من أو بطلب من المستفید أو تلقاء نفسه  هو عمل یقوم به الساحب من:النظائر -

 ویلزمها شروط  من القانون التجاري ٢ الفقرة ٤٥٥ المشرع في المادة أجازهاضیاع الورقة وقد 
 هنا المشرع یشترط تعیین رقم وعدد النظائر مثل ادفعوا بموجب النظیر :النظائرالتطابق التام بین كافة  -١

 الرابع 
 نظیر للقبول یجب أن یكتب على باقي النظائر اسم الشخص الذي بیده النظیر المقبول لأنه هذا إذا أرسل -٢

الشخص یجب أن یسلمه قانونا للحامل الشرعي للسفتجة حتى یتمكن من الحصول على مقابل الوفاء 
 ویستطیع الحامل أن یستخرج منها نظائر على نفقته 

  :النظائر المترتبة على استخراج الآثار -
 لذمة المسحوب علیه لان الالتزام الصرفي في هذه النظائر هو التزام امبرئ النظائر بإحدىالوفاء  -١

 صرفي واحد وهذه النظائر عبارة عن نظیر واحد 
 اشر على احد هذه النظائر بالقبول انه ملزم بمقتضى كل نظیر مقبول لم إذا یبقى المسحوب علیه أن -٢

 یسترده 
 یوضح على باقي النظائر اسم الشخص الذي بیده أنبول على المرسل  احد النظائر للقإرسالعند  -٣

 یسلمه للحامل الشرعي وفي حالة الامتناع عن التسلیم لا یستطیع أن یجب الأخیرالنظیر المقبول وهذا 
 من ٤٥٧وفق المادة  یثبت ذلك بتحریر احتجاج أن بعد إلا یمارس حقه في الرجوع أنالحامل الشرعي 

 أو القبول نطلبه، أ بناء على إلیه النظیر الموجه للقبول لم یسلم أني والاحتجاج یثبت القانون التجار
  أخرالوفاء لم یحصل بمقتضى نظیر 

  :والنسخالفرق بین النظائر  -
  النسخ فلا أماالنظائر مرقمة  -١
  للوفاء عكس النسخ الأصلالنظائر لا تستلزم  -٢
 حب النسخ یقوم بها الحامل والنظائر یقوم بها السا -٣
  یوقع علیها كل الموقعین على السفتجة عكس النظیرأنالنسخ لا یشترط  -٤
 أن في الورقة وهو من الضمانات للحامل ومقابل الوفاء یجب الإلزامیة هو احد البیانات :الوفاءمقابل  -

 لمبلغ السفتجة ویكون موجود عند تاریخ الاستحقاق الأقلیكون مبلغ من النقود ویكون مساوي على 
  من القانون التجاري ٣٩٥ا بینته المادة وهذا م

 قرض لكن في أوومقابل الوفاء هو الدین لساحب على المسحوب علیه ویكون نقود لكن قد ینشأ بضاعة 
 مجرد غطاء وهناك من یسمیه بوصول إلا يما ه البضاعة أو الخدمة أما نقود إلى یؤول أن یجب الأخیر
 القیمة 

 الوفاء رغم وجود مقابل الوفاء فان الساحب یوفي أوعن قبول السفتجة وفي حالة امتناع المسحوب علیه 
للحامل ثم یرجع الساحب على المسحوب علیه ویطالبه بالمقابل والتعویضات المادیة والمعنویة ویستطیع 

 المسحوب علیه دفعها على المكشوف وبعدها یرجع على الساحب 
 یتمسك بعدم الرجوع أن یقم بتحریر الاحتجاج ویمكن لساحب  الحامل المهمل هو من لم یقم بالمطالبة ولمأما

 هو مهمل لأنه كان لم یدفع مقابل الوفاء إذا حامل مهمل ولا یستطیع الساحب التمسك بهذا الحق لأنهعلیه 
 یتمسك أن كان مقابل الوفاء موجود لدى المسحوب علیه وكان الحامل مهمل یستطیع المظهر إذاوكذلك 

  الأصلي هو المدین لأنهالالتزام بتقدیم مقابل الوفاء على الساحب بسقوط حقه ویقع 
 كانت السفتجة مسحوبة لدى الغیر معناه وجود ساحبین حقیقي وظاهر فالذي یدفع المقابل هو الحقیقي وإذ

 امتنع المسحوب علیه عن التقدیم یرجع الحامل على الساحب الظاهر الذي بدوره یرجع على الساحب وإذا
 قدم المقابل إذا قام الساحب الظاهر بدفع القیمة یرجع على الساحب الحقیقي والمسحوب علیه فإذا الحقیقي

 على المكشوف یرجع على الساحب  
 حدث وتم تقدیم مقابل الوفاء في غیر موطن وإذا المسحوب علیه إقامةوبالنسبة لمكان التقدیم یكون محل 

بت للحامل انه قد علم بوجود مقابل الوفاء هنا یفقده حقه في  ثإذا لآثارهالمسحوب علیه یعد صحیحا ومنتج 
 الرجوع ولتمسك اثبت عدم العلم بالمكان المذكور فانه لا یعد حاملا مهملا ولا یسقط حقه في إذا أماالرجوع 

 أو لا یرفض قبول السفتجة أن یثبت عدم علم الحامل و المسحوب علیه یجب أنالساحب بحقه یجب علیه 
  تعرض للمسؤولیة العقدیة من قبل الساحب وإلا تاریخ الاستحقاق وفائها في

 
 



bz.fb.algeriedroit.www /:/http 
 
  من القانون التجاري ٣٩٥ حسب نص المادة :الوفاءشروط مقابل  -
  یكون الدین موجودا وقت الاستحقاق أن -
 ود  یكون مبلغا من النقأن -
 كل وفاء قبل تاریخ الاستحقاق من طرف أن ومعناه :الاستحقاق في تاریخ الأداء یكون الدین مستحق أن -

 المسحوب علیه لا یعد مبرئ لذمة 
  حالات ٣ حیث هناك :السفتجة لمبلغ الأقل یكون الدین مساویا على أن -
مقابل الوفاء غیر موجود ویمتنع  یعتبر أن كان مقابل الوفاء اقل من السفتجة یستطیع المسحوب علیه إذا -١

 یقبلها قبول جزئي والوفاء الجزئي جائز في القانون التجاري وهو الوفاء بجزء من أن أوعن دفع القیمة 
  یمتنع عن قبول الوفاء الجزئي أنقیمة السفتجة ولیس للحامل 

 الحامل نأ یستند على وجود مقابل الوفاء الناقص لرد دعوى الرجوع علیه حیث أنلیس لساحب  -٢
 یستطیع الرجوع علیه وهذا لان مقابل الوفاء الناقص یعتبر غیر موجود بالنسبة لساحب 

للحامل جمیع الحقوق على مقابل الوفاء الناقص مثل حقوق المقابل الكامل وبناء علیه یستطیع استفاء  -٣
    مبلغ السفتجة متقدما على جمیع دائني الساحب 

  :الوفاء مقابل إثبات -
 وهذا حتى یرد دعوى الرجوع من طرف المسحوب علیه الذي یقول انه دفع على :لساحبلبالنسبة  -

 المكشوف وكذلك رد دعوى الحامل والحامل المهمل 
 حقه وكذلك یتجلى لأنه اثبت وجوده لدى المحسوب علیه فانه یسترد هذا المقابل إذا :للحاملبالنسبة  -

 لأنهل التفلیسة لا یستطیع الحجز على مقابل الوفاء  المسحوب علیه فوكیإفلاس إشهار في حالة الإثبات
    حق للحامل 

 أما یكون بكافة الطرق في السفاتج الغیر مقبولة والتي لم یوقع علیها المسحوب علیه ، : السفاتج إثبات -
  قبول المسحوب علیه الورقة یعني وجود مقابل الوفاء أن فالإثباتفي السفاتج المقبولة 

 حملة السفتجة المتعاقبین عن طریق التظهیر ومقابل الوفاء هو إلى تنتقل الملكیة :اء ملكیة مقابل الوف -
 التحریر ، التظهیر ، الاستحقاق ؟ هنا أثناءحق شخصي للحامل لكن الحامل متى یكتسب هذا الحق هل 

مل  حل تاریخ الاستحقاق فان الحق یتقرر للحاوإذایكتسب الحامل الحق عند حلول تاریخ الاستحقاق 
      یسترده أنبقوة القانون ولا یحق لساحب 

 بالقبول هو غریب الأمر یصدر أن لا وقبل أو الساحب یحدد موقفه بقبول الورقة أن ومعناه :القبول  -
 القبول أن بعد التأشیر على الورقة بالقبول وهنا نستنتج إلاعن الورقة أي لا تربطه أي علاقة مدیونیة 

 یدفع قیمة السفتجة عند حلول اجل الاستحقاق  علیه بأن هو عبارة عن تعهد المسحوب
 أم اسیقبله المسحوب علیه لمعرفة رأیه هل إلى وهي تقدم من قبل الحامل یتقدم :تقدیم السفتجة للقبول -

 فلا فائدة منه وهناك حالات یكون وإلا یقدمها للقبول قبل حلول اجل الاستحقاق أنلا وهنا الحامل یجب 
  إلزامي أو جوازي أمرة للقبول فیها عرض  الورق

  :للقبولالحالات التي یجب تقدیمها  -
 تضمنت الشرط وجب على الحامل تقدیمها للقبول والشرط إذا :السفتجة وجد شرط القبول في إذا -١

 وضعه إذا أما وضعه الساحب یسري على جمیع المظهرین فإذا احد المظهرین أویضعه الساحب 
     علیه إلاالمظهر لا یسري 

  :القبولالحالات التي یمنع فیها  -
 وجد شرط عدم تقدیم الورقة للقبول أي الساحب یشترط عدم تقدیمها للقبول وقد یشترط عدم تقدیمها إذا -

 یرفضها أو یقبلها أن اشترط هذا الشرط یستطیع المسحوب علیه إذا بعد اجل معین والساحب إلاللقبول 
  بعد تاریخ الاستحقاق إلا وفي حالة الرفض الحامل لا یستطیع الرجوع

 وفي حالة الإطلاع هنا لیس فیها قبول لان الدفع یتم بمجرد الإطلاع كانت السفتجة واجبة الدفع لدى إذا -
 رفض المسحوب علیه الوفاء الحامل یحرر احتجاج عدم الوفاء ویرجع على الساحب 

 علیه أن یعبر عن إرادته فورا المهلة الممنوحة للمسحوب علیه للقبول إن القانون لا یلزم المسحوب -
 من القانون التجاري ٤٠٤بقبول الورقة أو رفضها بل یستطیع طلب مهلة لتفكیر وهذا ما بینته المادة 

حیث أجازت المادة للمسحوب علیه أن یطلب من الحامل أن تعرض علیه السفتجة في الیوم الموالي لكي 
اجعة یسلمه للمحسوب علیه إیصال وإذا طلب یتأكد من نفسه والحامل إذا أخلى عن الورقة للمر

المسحوب علیه رجوع الحامل في الیوم الموالي لا یستطیع الحامل تحریر احتجاج فإذا رفض المسحوب 
 علیه في الیوم الموالي تسدید المبلغ للحامل حق تحریر احتجاج 

  حالتانمتى یلتزم المسحوب علیه بقبول الورقة ؟ هناك  -
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  كان هناك اتفاق مسبق بین الساحب والمسحوب على قبول السفاتج التي یحررها الساحب إذا -
 كان كل من الساحب و المسحوب علیه تاجر وكانت السفتجة حررت بموجب عقد تورید تجارة هنا إذا -

 لم یوجد وإذا المسحوب علیه إقامة محل أوبول والقبول یتم في مقر المسحوب علیه یكون ملزم بالق
  الموطن المختار یتعلق بالوفاء أمافالقبول یكون في محل المسحوب علیه فبجانب اسم المسحوب علیه 

  :القبولشروط  -
  معناه لا یجوز القبول الشفوي :الكتابةشرط  -١
رع اكتفى بتوقیع المسحوب علیه لتعبیر عن القبول  تفید معنى القبول مثل مقبول والمشأن یجب :الصیغة -٢

  من القانون التجاري ٢ الفقرة ٤٠٥وهذا ما بینته المادة 
  یكون من المسحوب علیه ویكون بكل طرق التوقیع :التوقیع -٣
  الإفلاس حالة قاصر، التاریخ في معرفة الرجوع وتاریخه وتحدید مركز الموقع أهمیة تكمن :التاریخ -٤
  :وعیةالموضالشروط  -
  الإرادة من عیوب إرادته لتوقیع ومعناه خلو أهلا یكون الموقع أن -١
 علق على شرط یكون التزام المسحوب علیه فإذا یكون القبول باتا ومنجزا أي غیر معلق على شرط أن -٢

  غیر مؤكد  
 بیاض، لا یعدل في بیانات السفتجة باستثناء القبول على أن التوقیع أثناءینبغي على المحسوب علیه  -٣

 التغییر من محل الوفاء، القبول الجزئي للوفاء 
 یسلم أن وقع بالقبول یستطیع التراجع عن قبوله بشطبه قبل فإذاشطب القبول من قبل المسحوب علیه  -٤

  القبول ملغى أن یقول أن أوالورقة للحامل 
  :القبول آثار -
  في الورقة الأصليالمسحوب علیه یصبح المدین  -١
 تسري عند وقوعها لهذا یشترط الإطلاعة للسفتجة المستحقة الوفاء بعد مدة معینة من القبول یجعل المهل -٢

  القبول یكون مؤرخ أن
 ویبرئ ذمة الساحب من الالتزام بضمان القبول الأصليتوقیع المسحوب علیه بالقبول یصبح المدین  -٣

 باستثناء إلاوهذا حقاق ویصبح الموقعین على الورقة معفیین من رجوع الحامل علیهم قبل تاریخ الاست
 هنا المسحوب علیه أمواله حجز أو توقفه عن الدفع أو المسحوب علیه إفلاسحالة واحدة وهي حالة 

 اخل المسحوب علیه بالالتزام فانه یرجع على الساحب فإذایصبح ملتزم التزام صرفي نحو الساحب 
  المادیة والمعنویة الأضرارویعوض الساحب عن 

 الساحب أفلس إذاقبول التسلیم للحامل لا یحق له العدول ولا یستطیع الامتناع عن الدفع بعد التأشیر بال -٤
 ویتحمل قسمة الغرماء ویصبح المسحوب علیه دائن 

  التصرف فیه أوبعد القبول المسحوب علیه لا یجوز له رد المقابل لساحب  -٥
  القبول یعد قرینة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه -٦
 ): القبول بالوساطة(ل بالتدخل القبو -

 لقبول السفتجة عن احد الموقعین أكثر أو أخرمعناه عند امتناع المسحوب علیه عن القبول یتدخل شخص 
 وقع القبولالذي یكون معرض بالرجوع علیه من قبل الحامل ولذلك لا یتمكن الحامل من الرجوع على من 

والقانون التجاري اخضع هذه م بالوفاء في تاریخ الاستحقاق  هذا القابل یلتزأنقبل تاریخ الاستحقاق حیث 
  :الشروطالعملیة لجملة من 

  :هي من القانون التجاري وهذه الشروط ٥ الفقرة ٤٤٩ حیث نصت علیهم المادة :الشروط الشكلیة -
 دخل  یكتب القبول بالتدخل في السفتجة والصیغة ویوقع علیها القابل بالتأن تدون بالكتابة أي أنیجب  -
 اغفل هذا البیان عنه التدخل هذا لمصلحة وإذاتعیین الشخص الذي حصل القبول بالتدخل لصالحه  -

 الساحب 
 یكون القبول الجزئي على مبلغ معین من أنلا یجوز تعلیق القبول بالتدخل على شرط لكن یجوز  -

 السفتجة 
 التي ترتبت الأضرارعویض  لم یفعل یتحمل توإذا القابل بالتدخل من تدخل لمصلحته إخطارضرورة  -

 المظهرین حتى إخطاروالحكمة من  شرط عدم تجاوز هذا التعویض مبلغ السند للإخطار إهمالهنتیجة 
 من تدخل إخطارلا یفاجأ عندما یرجع علیه القابل بالتدخل بعد وفائه بقیمة الورقة والمتدخل یجب علیه 

 طریقة  یكون بأي اروالإخطلمصلحته خلال یومین من تاریخ القبول بالتدخل 
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 أهلیة تتوفر فیه أن حیث یجب على القابل بالتدخل الأهلیة وهي :بالتدخلالشروط الموضوعیة للقبول  -
 یكون محل القبول هو أن انه یجب  كماالإرادة خالیة من عیوب وإرادته التوقیع وأهلیةالالتزام الصرفي 

 النقود وان یكون سبب القبول بالتدخل مشروع 
 أن لا یجوز الأصل احد الموقعین بها عدا المسحوب علیه القابل لان أو أجنبي القابل بالتدخل قد یكون أنكما 

 فهذا لزیادة نبيأج كان القابل بالتدخل وإذایكون القبول بالتدخل لمصلحة المسحوب علیه الذي رفض القبول 
 الضمان وذلك بسبب زیادة التوقیعات 

  السفتجة عندما تعرض على المسحوب علیه قد یرفض قبولها ولكن یقبلها عن طریق القبول بالتدخل أنكما 
 في الإجراءات في مباشرة ویستمر بالنسبة للحامل حق في رفض هذا القبول :بالتدخل القبول آثار -

 غیر موجودة أو قد تكون له ضمانات غیر كافیة لأنهلبة بوفاء قیمة الورقة الرجوع على الموقعین للمطا
  بعد تاریخ الاستحقاق إلا قبل بالتدخل فلا یستطیع ممارسة حق الرجوع إذا أما أصلا

 یلتزم بكل الالتزامات الصرفیة التي كان المتدخل لصالحه یلتزم بها ویبقى هذا :بالتدخلبالنسبة للقابل  -
 كان وإذا السفتجة وهذا نظرا لاستقلال الالتزامات الأصليخل حتى ولو قبل المسحوب علیه القابل بالتد

 وفى القابل بالتدخل وإذا لآثارهالتزام المسحوب علیه معیب فیبقى التزام القابل بالتدخل صحیح ومنتج 
 والإخطاراتهنا على بقیة الموقعین بقیمة السفتجة وكذلك المصاریف بقیمة الورقة یرجع 

والاحتجاجات وذلك بدعوى صرفیة ویرجع على المتدخل لصالحه بدعوى الفضالة ویرجع بدعوى 
  كان وكیلا عنه إذاالوكالة 

 هروبه یدل على أو یجوز للحامل ممارسة حقه في الرجوع واختفاء التاجر :القبولالامتناع عن  -
الجزئي وهنا القانون منح حق  القبول أو إفلاسه أوالامتناع عن القبول وكذلك وفاة المسحوب علیه 

 الامتناع إثباترجوع الحامل على الساحب وعلى بقیة الموقعین السابقین قبل تاریخ الاستحقاق بشرط 
 باحتجاج رسمي یسمى الاحتجاج بعدم القبول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bz.fb.talgeriedroi.www /:/http 
 

 وهو التزام صرفي وبناء علیه یفي الشخص بمبلغ السفتجة في تاریخ الاستحقاق :الاحتیاطيالضمان 
 یسمى الموقع المضمون ویسمى هذا الذي وفى الضمان الاحتیاطي والضامن الاحتیاطي قد أخرلشخص 

 انون التجاري من الق٤٠٩ه المادة  من الغیر وهذا ما بینتأویكون احد الموقعین على الورقة 
 الساحب، التوقیع وهذا الضمان قد یكون لصالح احد الموقعین أهلیة كان من الغیر لابد من توفر وإذا       

  یكون لساحب ضامن احتیاطي أن القابل المظهرین ولا یجب علیه،المسحوب 
قانون  من ال٤٠٩ هناك شروط شكلیة وموضوعیة وهذا ما بینته المادة :الاحتیاطيشروط الضمان  -

 التجاري 
  :الشكلیةالشروط  -
  أي عبارة كانت تدل على ذلك أو یكون مكتوب ویعبر فیه انه مقبول احتیاطي أن -١
  مستقلة أو السند ورقة لصیقة السفتجة،یكون في  -٢
  یوقع الضامن على الورقة أن -٣

الورقة كافة  یرد في هذه أنوالضمان الذي یرد في ورقة مستقلة یسمح بالضمان بأكثر من ورقة وینبغي 
 لم یذكر یعد الساحب هو وإذا الضامن مالمكان، اس الاستحقاق، مثل دفع المبلغ تاریخ الإلزامیةالبیانات 

 الضامن لان الوفاء من الساحب یبرئ ذمة جمیع المظهرین 
 الضمان هو عبارة عن كفایة وهو التزام صرفي وهو التزام تبعي نتیجة التوقیع أن قلنا :الضمان آثار -

  :الضمانلتالي یشترط جملة من الشروط في هذا وبا
الضامن الاحتیاطي یلتزم عن النحو الذي یلتزم به الشخص المضمون مثل التمسك بسقوط حق الحامل  -١

 المهمل 
 یحل محله في كل الحقوق في حالة الوفاء یمكن له الرجوع على كافة الموقعین  -٢
 تدخل لفائدة وإذاع على المسحوب علیه القابل  تدخل الضامن من اجل احد المظهرین یمكنه الرجوإذا -٣

 الساحب یرجع على المسحوب علیه القابل والغیر قابل 
والضامن الاحتیاطي عند  تدخل لفائدة المسحوب علیه رجع على الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء إذا -٤

ونسمي دعوى الوفاء یرجع على المضمون بمبلغ السفتجة وكافة المصاریف وهذا بدعوى الكفالة 
صرفیة بدعوى الحلول الصرفي معناه الشخص الضامن یحل محل المضمون وبهذا تزول له نفس 

 الحقوق 
لا یستطیع الضامن مطالبة الحامل بوجوب البدء بالرجوع على المضمون لان هذا الضامن یعتبر كفیلا  -٥

 متضامنا 
ي ویعتبر الالتزام صحیح حتى ولو الضامن الاحتیاطي بعد توقیعه على الورقة یصبح ملزم التزام صرف -٦

   استقلال التوقیعاتإلىكان التزام المضمون باطل نظرا 
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 أو  ویسمى هذا التظهیر بالتظهیر الناقل للملكیةأخرى إلى وهو انتقال الورقة التجاریة من ید :التظهیر -

  الكلي والتظهیر یزید في ضمانات الورقة التجاریة أوالتوكیل التام 
  لاستفاء قیمة الورقة عند حلول اجل الاستحقاق إلیه وهو توكیل المظهر :التظهیر التوكیلي -
  وهو تظهیر یكون قصد ضمان هذه السفتجة من اجل دین على المظهر :التظهیر التأمیني -
 معناه ینقل إلیه المظهر إلىو التظهیر الذي ینقل مبلغ السفتجة من المظهر  وه:التظهیر الناقل للملكیة  -١

ملكیة الورقة وجمیع حقوقها بما فیها مقابل الوفاء وهنا كأن التظهیر هو سحب جدید ویخرج المظهر من 
 ملكیة الورقة ویبقى كضامن للمظهرین بعده 

 : الشروط الشكلیة للتظهیر  -٢
بعبارة تدل على التظهیر الناقل للملكیة  )ظهرها(یكون مكتوب على الورقة  التظهیر أن معناه :الكتابة  - أ

 بواسطة سند متصل بها والصبغة قد تكتب أوكقوله ظهرت لفلان  والتظهیر یكون على ظهر السفتجة 
  لا یمكن تظهیرها لأمر تضمنت لیست إذا والورقة الآلة أوبخط الید 

 الختم ولا یجوز التظهیر الجزئي للسفتجة كأن أوالبصمة  المظهر هو الذي یوقع وقد یتم ب:التوقیع - ب
 یتنافى مع ركن التداول ویتنافى مع مبدأ وحدة الدین لأنه وهذا الإجماليیظهر جزء من مبلغ السفتجة 

  من القانون التجاري ٣٩٦والتظهیر الجزئي هو باطل وفق المادة 
 عرقلة تداول الورقة وإذا أدرج الشرط  وهذا من شأنه أن یؤدي إلى:عد م تعلیق التظهیر على شرط - ت

یعد كأنه لم یكن والمشرع أجاز أن یكون التظهیر على بیاض ونعني بالتظهیر الذي یذكر فیه اسم 
المظهر إلیه والتظهیر للحامل یعد بمثابة التظهیر على بیاض وهو جائز وهنا القانون یشترط أن یكون 

ه یمكن أن یكون التوقیع على بیاض في ورقة متصلة التظهیر على متن السفتجة أو على ظهرها وعلی
بالسفتجة والتظهیر لا یكون صحیح إلا إذا كان على ظهر الورقة أو متنها أو ورقة متصلة بها والمادة 

 من القانون التجاري بینت أن الحامل في التوقیع على بیاض أن یقبل الورقة وینقل الحقوق ٣٩٧
 جدید وهذا عن طریق وضع اسمه أو اسم شخص أخر، أن یظهرها الناشئة على السفتجة بتظهیرها من

من جدید على بیاض أي لا یملا الفراغ، أن یسلمها لشخص أخر من الغیر دون أن یملا البیاض و دون 
 أن یظهرها 

  :الموضوعیةالشروط  -
 یكون المظهر هو احد الموقعین على الورقة ولیس شخص أنصدور التظهیر من ذي صفة ومعناه  -١

  كان وكیل إذا إلا التزام صرفي بأي غیر ملزم لأنه نبيأج
 الورقة إلیه الحامل الشرعي هو من انتقلت أو من القانون التجاري تعتبر من بیده السفتجة ٣٩٩المادة  -٢

 التجاري بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات 
  وباتا  یكون نهائيأن یكون التظهیر على كامل مبلغ السفتجة ولیس جزء منها ویجب أن -٣
  من العیوب والإرادة الرضا ولسلامة الأهلیة تتوفر في المظهر أن -٤
     یمنعها من التظهیر ویحظر توقیع الورقة التجاریةلأنه لأمر لا تتضمن السفتجة شرط لیست أن -٥
  امظهر قد یصبح لأنه الأهلیة یشترط فیه إلیهالمظهر  -٦

 یكون ممیز لان المظهر یكفي أن لأنه الأهلیةص  ناقأوولكن هذا لا یمنع من حصول التظهیر لشخص قاصر 
 قد یكون شخصیة إلیه توفرت فیه شروط المظهر والمظهر إذا إلا تظهیر الورقة من جدید إعادة لیس له إلیه

  الأهلیة تملك الأخیرةمعنویة وهذه 
 كان فإذاونا  یكون التظهیر لملتزم سابق مثل الساحب، المسحوب علیه القابل وهذا جائز قانأنكما یمكن 

 هو المسحوب علیه مثلا فانه یستطیع تظهیرها قبل حلول اجل الاستحقاق وهنا یسمى باتحاد إلیهالمظهر 
 الذمة حیث یصبح مدین ودائن في نفس الوقت

  :الاختیاریةالبیانات  -
ریة حیث یبین لنا متى تستحق الورقة التجا من القانون التجاري ٤٠٢ نصت علیه المادة :التظهیرتاریخ  -١

 المترتبة علیها هي نفسها قبل حلول تاریخ الآثار حل تاریخ الاستحقاق والورقة مازالت تظهر فان إذا
 الموقعین الأشخاص موقعین قبل وبعد تاریخ الاستحقاق فان أشخاصالاستحقاق ومعناه انه هناك یصبح 

الاستحقاق وسقوط حقه في  الحامل بالمطالبة في تاریخ بإهمالقبل تاریخ الاستحقاق یستطیعون التمسك 
 التظهیر حدث بعد تاریخ أن یعلمون لأنهم الموقعین بعد التاریخ لا یستطیعون التمسك أما الضمان،

 بالدفع والا الأوامر من القانون التجاري تمنع من تقدیم ٣ الفقرة ٤٠٢الاستحقاق وقبلوا ذلك والمادة 
 اعتبر تزویرا 
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 معناه السبب الذي من اجله أنشأت السفتجة كشراء بضاعة مثلا ینبغي في وصول القیمة :وصول القیمة -٢

 أن یكون مبني على سبب مشروع 
 أن یعفي نفسه من عدم ضمان القبول لكن الساحب بل یستطیع أن المظهر یستطیع :عدم ضمان القبول -٣

 ي نفسه من ضمان الوفاء یعف
 هو شرط یضعه الساحب كما یستطیع وضعه المظهر وهو اشتراط شرط :مصاریفشرط الرجوع بلا  -٤

 تضمنت عبارة إذا والمظهر یستطیع منع الورقة من التظهیر )بدون مصاریف(الرجوع دون احتجاج 
  لأمرلیست 

  :وهي آثاركیة یرتب متى توافرت الشروط الشكلیة والموضوعیة فالتظهیر الناقل للمل -
 هو مالكها الجدید وحاملها إلیه الورقة تنتقل بالتظهیر ویصبح المظهر أن ومعناه :الورقةانتقال ملكیة  -١

 جمیع الحقوق المقررة للحامل ومعناه بحلول تاریخ الاستحقاق یستطیع المطالبة إلیهالشرعي حیث تنتقل 
 بمقابل الوفاء 

 ظهر إذا المظهر أن من القانون التجاري حیث ٣٩٨ علیها المادة  نصت:بالضمانالتزام المظهر  -٢
 یمتنع من تظهیرها من جدید أو یعفي نفسه من قبول السفتجة أنالورقة یعتبر هو ضامن حیث یستطیع 

 اعفي فإذا الذین تظهر لهم الورقة بعد تاریخ الاستحقاق الأشخاصومعناه انه لا یصبح ملزم بضمان 
هذا الشرط یسري علیه فقط فبمجرد التظهیر یقع على عاتق المظهر من الوفاء فان احد المظهرین نفسه 

  المظهر التخلص منه یشترط عدم الضمان أراد وإذاالضمان بالورقة 
 المظهرین بالضمان ؟ هنا إلى الساحب فهل یستطیع الرجوع إلى ظهرت الورقة إذا :المظهرضمان  -٣

 لأنه یستطیع الرجوع أخر شخص إلى ظهرها إذاحب  ضامن اصلي والسالأنهالجواب لا یستطیع 
  مظهر یستطیع الرجوع على السابقین أصبح

 هي انتقال أو التطهیر یطهر السفتجة من كافة العیوب التي تنشأ عن العلاقة الناشئة عنها :الدفوعتطهیر  -٤
 الاحتجاج على  تاما من كافة الدفوع فلا یجوزإلیه المظهر إلىالحق الثابت في السفتجة من المظهر 

 الحامل حسن النیة 
 هذه بإبطال هل یمكن التمسك الأهلیة نقص أو یشوبها عیب كالتزویر إلیهالعلاقة بین المظهر والمظهر  -

الأصل العام أن الورقة تنتقل مطهرة من العیوب نظرا لاستقلال التوقیعات بالإضافة إلى الورقة؟ 
 تطهیر الدفوع وبذلك لا یمكن الاحتجاج على الحامل التجرید من الالتزام الصرفي وهي تسمى بقاعدة

حسن النیة بالعلاقات السابقة ولكي نطبق قاعدة تطهیر الدفوع یشترط أن یكون الحامل قد حصل على 
السفتجة عن طریق تظهیر تام أي ناقل للملكیة أي لا یكون قد حصل علیه عن طریق التظهیر التوكیلي 

 الحامل حسن النیة أن لا یكون الحامل عند تلقیه الورقة عالما بهذه لأنه یعد مجرد وكیل أي أن یكون
 من القانون التجاري وإذا علم بهذه العیوب یكون سيء النیة ولا ٤٠٠العیوب وهذا ما بینته المادة 

یستفید من قاعدة تطهیر الدفوع وبالتالي یجوز الاحتجاج في مواجهته بعیب من العیوب كما انه لا یجب 
 : شروط وهي ٣ متؤاطى مع المظهر وعلیه نقول عن الحامل سيء النیة یجب أن تتوفر فیهأن یكون 

  ومع ذلك قبلها إلیه الدفع قبل وصول السفتجة أوعلمه الدقیق بوجود العیب  -
 الدفع  سیفوت الفرصة على المدین ویحرمه من الاحتجاج بهذا إلیهعلمه انه بقبول الحامل السفتجة  -
 في استیفاء قیمة الورقة إلیه یبین حق المظهر وإنماهو تظهیر لا ینقل ملكیة الورقة  :التوكیليالتظهیر  -

ثم یرجع المبلغ للمظهر والهدف من التظهیر التوكیلي هو توكیل شخص لتحصیل قیمة الورقة التجاریة 
  اللازمة الإجراءاتوفي حال امتناع المسحوب علیه من الوفاء یتم اتخاذ 

  و المحل والسببالرضا هو :التوكیليالتظهیر الشروط الموضوعیة في  -
 انه لا یلتزم بتوقیعه اتجاه إذا اللازمة لتعامل مع الورقة الأهلیةلا یشترط في المظهر على سبیل الوكالة 

 إلیهالمظهر 
 وإنما الأهلیة كمال أیضا قیمة الورقة فلا یشترط فیه یتحصل هو الوكیل المكلف إلیه المظهر إلى بالنسبة أما

  یكون ممیزا ولو كان قاصر وهذا ناذر الوقوع لان الاستیفاء عادة ما یظهرون الورقة للبنوك أنكفي ی
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  :الشكلیةالشروط  -
 السفتجة قبل ادفعوا القیمة بالتوكیل  یجب أن یقصد بالتظهیر التوكیلي التظهیر یكون على ظهر:الكتابة -

وعبارة التظهیر یجب أن تكون واضحة وصریحة وإذا جاء التظهیر بمجرد التوقیع هنا تظهیر تام ولیس 
 توكیلي وقد یرد التظهیر التوكیلي ضمنیا 

حقاق یتقدم  یجب على المظهر إلیه أن یتقید بالوكالة بحسن نیة فإذا حل تاریخ الاست: التظهیر التوكیليآثار -
إلى المسحوب علیه لاستیفاء الورقة وإذا لم یقبل المسحوب علیه الورقة یحرر احتجاج ویرجع لأنه یمارس 
وكالة لكن یكون مسؤولا المظهر إلیه في حالة إهماله أو عدم مراعاة الآجال فهنا یصبح حامل مهمل ولیس 

 یخضع للعقد واستثناء على القواعد العامة هناك مانع من أن یعفي المظهر إلیه نفسه من المسؤولیة فهذا
 من القانون التجاري تنص على أن ٣ الفقرة ٤٠١یجوز للموكل عزل الوكیل ویسمى بشطب الوكالة والمادة 

وفاة المظهر أو فقدانه للأهلیة لا تنهي الوكالة هذا عكس القانون المدني والهدف هو استمراریة تداول الورقة 
 في الورقة بوجه لا یفاجئ المدین 

أما بالنسبة لمقابل الوفاء هو حق ثابت لا ینتقل إلى المظهر إلیه وإنما یبقى للمظهر وهو من عناصر الذمة 
المالیة كما أن للمظهر إلیه توكلیا ینبغي أن ینتظر وقت استحقاق السفتجة ولا یمكنه تظهیر الورقة تظهیرا 

 ظهرها على بیاض یعتبر تظهیر توكیلي لأنه لیس له الحق ناقل للملكیة وإنما یظهرها على سبیل الوكالة وإذا
 في تظهیر ناقل للملكیة 

 في ذمة إلیه رهن الحق الثابت في الورقة ضمانا لدین المظهر الوقوع وهو وهو ناذر :التأمینيالتظهیر  -
ي  هو الدائن المرتهن وهذا ما نص علیه المشرع فإلیهالراهن والمظهر  نهو المدی المظهر المظهر،

  من القانون التجاري ٣ الفقرة ٤٠١المادة 
 هذه السفتجة أن لتوقیع الورقة التجاریة وان یكتب على متنها أهلا یكون أن یجب على المظهر :الشروط -

 ورقة أو على ظهر الورقة نفسها إما الرهن یكون وإنما الوكالة أومرهونة أي لا یقصد بها نقل الملكیة 
  كل دلالة من انه رهن یعتبر تظهیر تام  فقد التظهیروإذامتصلة بها 

 تنقل وإنما )الدائن المرتهن( إلیه المظهر إلى ملكیة الورقة التجاریة لا تنتقل إن : التظهیر التأمینيآثار -
 أهمل وإذا ویقتضي حقها في تاریخ الاستحقاق )السفتجة(  یحافظ على العین المرهونةأنالحیازة وعلیه 

والعلاقة  على سبیل الوكالة فقط وإنما یظهرها تظهیر ناقل للملكیة أنستطیع ذلك یعد هو المسؤول ولا ی
 سائر الموقعین على الورقة فالتظهیر التأمیني لدى أو والغیر الذي هو المسحوب علیه إلیهبین المظهر 

ك بها الغیر یعتبر تظهیر ناقل للملكیة من شأنه تطهیر السفتجة من كافة الدفوع أي لا یجوز للمدین التمس
 في مواجهة المظهر له حسن النیة 

 لاستیفاء قیمة هذا الدینحالتین  حیث هناك :إلیهاستیفاء قیمة الدین المضمون بالرهن من قبل المظهر  -
على عند حلول میعاد الاستحقاق للدین ولم یحل بعد میعاد استحقاق السفتجة المرهونة في هذه الحالة  -١

 امتنع وإذا بردها ویشطب المظهر هذا التظهیر التأمیني الأخیرا  ویقوم هذإلیه المظهر إیقافالمظهر 
 حقه منها كأن يیستوف و  یجوز له التنفیذ على السفتجة المرهونةإلیهعن الوفاء بقیمة الدین المظهر 

  یبیعها في المزاد العلني أویظهرها على سبیل الوكالة 
 إلیهبلغ القانون التجاري یبین انه على المظهر  ما حل تاریخ السفتجة قبل الدین وتسلم المرتهن المإذا -٢

 حقه من مبلغ السفتجة ویسلم المبلغ المتبقي يویستوفالاحتفاظ بمقابل الوفاء وینتظر حلول اجل الدین 
    للمظهر 

 یتقدم فیه للمحسوب علیه لمطالبته أن هو التاریخ الذي ینبغي على الحامل :للاستحقاق القانونیة الآجال -
 ٤١٠  یكون التاریخ ثابت وهذا وفق المادةأن ویجب الإلزامیةاریخ الاستحقاق من البیانات بالوفاء وت

 في اجل الإطلاع، بعد مدة معینة من الإطلاع،من القانون التجاري ویكون تاریخ الاستحقاق سواء لدى 
  في یوم محدد معین،

 تقصیرها عكس المظهر یقوم أو  المدةإطالة ویمكن للساحب إنشائهاتقدم الورقة خلال سنة من تاریخ  -
 إما من القانون التجاري تبین لنا كیفیة معرفة تاریخ الوفاء ویكون ٤١٢ المادة أنبتقصیر المدة فقط كما 

 الأشهر بتاریخ الاحتجاج في حالة سحب السفتجة بعد عدة اشهر ونصف تحسب هنا أوبتاریخ القبول 
 كاملة 
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 هو احترام المواعید حیث یستطیع المسحوب علیه طلب رجوع الحامل في الأصل :المواعیدتأجیل  -
 بعض الاستثناءات التي یجوز أوجد و هذا لمراجعة حساباته والقانون  ساعة٢٤الیوم الموالي أي بعد 

  تأجیل بمقتضى الاتفاقالقانون،تأجیل بمقتضى  ال:ومنهاتمدید میعاد الاستحقاق 
 من ٤٦٢ كان یوافق یوم عطلة رسمیة وهذا وفق المادة إذا یؤجل تاریخ الاستحقاق :القانونيالتأجیل  -١

  في الیوم الذي یلیه وكذلك القبول والاحتجاج إلاولا یمكن المطالبة بالوفاء القانون التجاري 
 صادف تاریخ الاستحقاق قوة إذا من القانون التجاري حیث انه ٤٣٨ بینتها المادة :القاهرةحالة القوة  -٢

 المظهر له بالقوة القاهرة بإخطار یبادر أن غایة انقضاء القوة القاهرة ویلزم الحامل إلىقاهرة یؤجل 
 الاحتجاج عند الاقتضاء أو الوفاء أووبعدها یبادر الحامل بعد زوال القوة القاهرة بتقدیم الورقة للقبول 

 یوما من تاریخ الاستحقاق جاز القیام بدعوى الرجوع ٣٠ من أكثر استمرت القوة القاهرة إذاما انه ك
 بعد مدة أو الإطلاع بالنسبة للسفتجة واجبة الدفع لدى أما احتجاج، تحریر أودون الحاجة لتقدیم السفتجة 

 بوجود الإخطارمن تاریخ  یوم تسري ٣٠ بسبب القوة القاهرة فان إطلاع ولا یوجد الإطلاعمعینة من 
 القوة القاهرة 

 الإطلاع مدة اجل إلى یوما ٣٠ فانه تضاف مدة الإطلاعبالنسبة لسفاتج الواجبة الدفع بعد اجل معین من  -
 المعین في السفتجة 

 الموعد وبقبول الحامل یحصل تأجیل وهو الاتفاق بین الحامل والمسحوب علیه على :الاتفاقيالتأجیل  -
 یكتب بیان جدید أو ورقة جدیدة بإنشاء إما یراه الحامل جدیة والتأجیل یكون لأسباباقي التأجیل الاتف

 لتاریخ الاستحقاق على السفتجة نفسها بما یقید التأجیل 
 الموقعین علیها دون سائر الموقعین إلا السفتجة الجدیدة لا تلتزم أن الأصل :جدیدةحالة تحریر سفتجة  -

 یوافقوا على تأجیل أن عند تظهیرها أو الأولى تعهدوا عند كتابة السفتجة اإذ إلاعلى السفتجة القدیمة 
 میعاد الاستحقاق هنا یكونوا ملتزمین 

والملزمین بالورقة  فلیس من الضروري عرضها للقبول : جدیدقدیمة تاریخحالة الكتابة على سفتجة  -
 لم یحترم المواعید وتحریر الاحتجاج ذاإ قبلوا به الحامل إذا إلاالقدیمة لا یسري علیهم التاریخ الجدید 

 یفقد حقه في الرجوع على الساحب والمظهرین و یعتبر حامل مهمل 
 المسحوب علیه للمطالبة بالوفاء في میعاد إلى الحامل الشرعي یقع على عاتقه التوجه :للوفاءالتقدیم  -

 ده یعد الحامل مهمل الاستحقاق لا قبل ولا بعد لان قبل التاریخ المسحوب علیه غیر ملزم وبع
 رفع المسحوب علیه مقابل الوفاء قبل التاریخ فإذا یتم الوفاء في میعاد الاستحقاق أن :الوفاءصحة  -

  كان الوفاء تم للحامل الغیر شرعي إذایتحمل المسؤولیة 
 هو الذي یثبت ملكیته للورقة بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات ولو كان :الشرعيالوفاء للحامل  -

 قانون التجاري من ال٣٩٩ على بیاض وهذا ما بینته المادة هاأخر
 من دفع مقابل أو حتى تبرئ ذمة المسحوب علیه  وهذا: یتم الوفاء بدون تدلیس وبدون خطأ جسیمأن -

 غیر شرعي لكن المشرع یلزم المسحوب علیه أوالوفاء على الوجه الصحیح سواء تم لحامل شرعي 
  الإمضاءات یثبت من صحة أندون  الحامل الشرعي ثباتلإالتحقق من تسلسل التظهیرات 

 ضاع النظیر وإذا الحامل استفاء قیمتها بناء على ما تبقى من نظیر بإمكان :في حالة ضیاع السفتجة -
 كفیل والذي شخص من القاضي وتقدیم أمر هنا لابد من استصدار ءالاستیفاالمقبول لا یمكن للحامل 

   سنوات٣یبقى ملتزم مدة 
 من ٤٢٤ وهذا ما بینته المادة  سفتجة جدیدةإنشاء القانون للحامل أجاز :حالة انه لم یبقى أي نظیرفي  -

 على الذي ظهر له الأخیر الشخص الذي ظهر له ویدل هذا إلى الحامل التجاري ویتوجهالقانون 
ق  یستفي حأو الساحب ویتحمل حامل السفتجة الضائعة المصاریف إلىالسفتجة وهكذا حتى یصل 

  لملكیة الورقة بدفاتره إثباتهالسفتجة الضائعة بأمر قضائي بعد 
و علیه تغل یداه من  استلام الحامل المفلس لقیمة السفتجة یضر بجماعة الدائنین إن :الحامل إفلاسحالة  -

 وإذا ویدخل هذا المبلغ في قسمة التفلیسة ووكیل التفلیسة هو الذي یعارض الوفاء أموالهالتصرف في 
 فیه تدلیس وعلیه لأنههذا لا یبرئ ذمته وغیر صحیح  إفلاسالمدین بقیمة السفتجة كحامل اشهر  أوفى

     یطالبه بالوفاء مرة ثانیة أنیمكن لوكیل التفلیسة 
  :الصرفيالاحتجاج والرجوع  -
الوفاء الاحتجاج هو عند تقدیم الحامل الورقة التجاریة للوفاء إلى المسحوب عیه ویرفضها سواء للقبول أو  

هنا یقوم الحامل بتحریر احتجاج أو لا لأنه یثبت واقعة الرفض سواء بعدم القبول أو بعدم الوفاء ثم یقوم 
الرجوع وللاحتجاج أهمیة كبرى حیث تبین أن الحامل قام بما علیه من التزامات والاحتجاج هو وسیلة 

 ضغط على المسحوب علیه 
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 لم یتوفر احتجاج لعدم القبول فان وإذاو الاحتجاج نوعین وهو احتجاج بعدم القبول واحتجاج بعدم الوفاء 

الحامل حتى یقوم بالرجوع الصرفي یحرر احتجاج بعدم الوفاء لكن هناك حالات یعفى فیها الحامل من 
  :وهيتحریر احتجاج 

هنا یقوم الحامل بالرجوع دون تحریر احتجاج وهذا لا یعفي الحامل من  :مصاریفرجوع بلا  شرط ال-١
 سبق وان نظم احتجاج لعدم القبول هنا یرجع مباشرة دون وإذااحترام المواعید كتاریخ القبول والوفاء 

 تحریر احتجاج عدم الوفاء
ید دیونه لان یدیه مغلولة وبالتالي لا فائدة  هنا المسحوب علیه لا یمكنه تسد:علیه المسحوب إفلاسحالة  -٢

 لا یعفي الحامل من تحریر إفلاس كان الساحب في حالة وإذامن تحریر احتجاج وهنا الحامل یرجع مباشرة 
 احتجاج 

  هنا الحامل یستطیع الرجوع دون تحریر احتجاج :للقبول تضمنت السفتجة شرط عدم التقدیم إذا -٣
 الاحتجاج عكس إقامةیمنح الحامل السلطة في عدم  هذا الشرط :المهلة أوجاج  من الاحتالإعفاءشرط  -٤

 الثاني یعطي الخیار بین أما الاحتجاج إقامة یمنعه من فالأولشرط الرجوع بلا مصاریف الذي یعفیه 
  لا أوتحریره 

ذا ما بینته المادة  یوم جاز القیام بالرجوع دون احتجاج وه٣٠ من أكثر استمرت إذا :القاهرةحالة القوة  -٥
  من القانون التجاري ٤٣٨
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 السند الإذني

لأمر   هو صك محرر، یتضمن تعهد محرره، بدفع مبلغ معین من النقود، لإذن أو،) سند لأمر(أو السند الإذني
  .الإطلاع في تاریخ معین، أو قابل للتعیین، أو بمجرد شخص آخر، یسمى المستفید،

 .الكمبیالة المبحث شروط السند الإذني، وسُبُل تداوله، والوفاء بقیمته، والفرق بینه وبین ویتناول هذا
 والموضوعیة الشروط الشكلیة: أولاً

 .وموضوعیة لإنشاء السند الإذني، لا بدّ من استیفاء عدة شروط، شكلیة
  الشكلیة للسند الإذنيالشروط1 .

نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، یتضمن توقیع المحرِّر، فلا یوجد السند  یُشترط في الورقة التجاریة، أیّاً كان
السند الإذني بأي  ولذلك، فإنه لا یجوز إثبات وجود. قانوناً، ما لم یكن ثابت في محرر، أي صك مكتوب الإذني،

 )كالإقرار، مثلاً(انت قوتها وسیلة غیر الكتابة؛ أیّاً ك
بیانات  ، ثبوته في محرر، بل یجب أن یشتمل هذا المحرر على"صحیحة"لنشأة السند الإذني نشأة  ولا یكفي

أي (القیمة القانونیة للورقة، كسند إذني  وافتقاد أي من البیانات الشكلیة التالیة، یترتب علیه عدم. أساسیة لتكوینه
 )بطلانها، قانونا

 خ التحریرتاری.أ
ویفید تحدید تاریخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، یمكن . إنشائه یجب أن یتضمن صك السند الإذني تاریخ

تحدید میعاد  إضافة إلى ذلك، فإن تاریخ الإنشاء، قد یفید في. الساحب، وقت إنشاء السند الإذني معرفة أهلیة
  .السند الإذني ة معینة من تاریخ إنشاءالاستحقاق، في حالة تحدید هذا الأخیر، بعد فتر

 مبلغ السند الإذني.ب
لذلك، وجب أن یكون هذا المبلغ مبیناً بالسند . تجاریة، هو مبلغ من النقود إن موضوع الحق الثابت في أي ورقة

فایة مبدأ الك" واشتراط ذكر المبلغ بطریقـة واضحة، لا لبس فیها ـ یتفق مع. ومحددًا على وجه الدقة الإذني،
علیها، لتحدید أشخاصها ومضمونها، والمبلغ  الإطلاع، أي كونها تكفي بذاتها بمجرد "الذاتیة للورقة التجاریةً

  .المعین فیها
فإذا خلا الصك من شرط ". أتعهد أنا"السند الإذني، بعبارة الالتزام  یجب ملاحظة ارتباط المبلغ، المدون في

  .ق التجاریةخرج من عداد الأورا الالتزام بالدفع،
: غامضاً، ولا معلقًا على شرط؛ كأن یأتي بصیغة والالتزام بالدفع، یجب أن یكون قاطعًا، في معناه، أي لیس

  ."بعد استلام البضاعة منه.... …مبلغًا  إلي محمد" أتعهد أنا أحمد بالدفع"
 المستفید اسم.ج

ویجب . ثل الشخص الدائن في هذا المحرریم وهو. المستفید هو الشخص، الذي حُرر من أجله السند الإذني
في تحدید شخصیته، عند الوفاء له بقیمة السند الإذني، في میعاد  إیضاح اسمه بكل دقة، حتى لا یقع خطأ أو لبس

  .الاستحقاق
 توقیع المحرر.د

المستفید بدفع مبلغ المدین، في الالتزام؛ فهو الذي أنشأ التزاماً علیه، قِبَل  المحرِّر هو منشئ السند الإذني، وهو
  .في المیعاد المحدد محدد،

  .التي یجب أن یحتویها السند الإذني المحرر لذا، فإن توقیع المحرِّر، من أهم البیانات الإلزامیة،
توقیعه، عادة، أسفل السند الإذني، وهو یُعَدّ قرینة على التزام المحرِّر بكل  وجرى العرف على أن یضع المحرِّر

  .كتضمنه الص ما
  .الساحب الخاص به أو ببصمة إصبعه كما یجوز أن یكون بختم. والتوقیع یكون كتابة، وهو الغالب

الأساسیة، في الورقة التجاریة؛ إذ یحدد على أساسه استحقاق  میعاد الاستحقاق من البیانات :تاریخ الاستحقاق.هـ
  .الورقة المستفید لحقه، في

ورفع الدعوى في  ، یبدأ سریان مواعید الرجوع إلى موقعي السند الإذني،أنه ابتداء من تاریخ الاستحقاق كما
  :الآتیةیأخذ أحد الأشكال  وتتعدد سُبُل تعیین میعاد الاستحقاق في السند الإذني، فقد. حقهم
ادفعوا في یوم : "لتحدید میعاد الاستحقاق، مثل وهو الشكل الأكثر شیوعاً،: الاستحقاق في تاریخ محدد (1) 

  ."اشر من صفرالع
تحریره؛  قد یستحق السند الإذني، بعد مدة معینة من تاریخ: معینة من تاریخ السند الإذني الاستحقاق بعد مدة (2) 

  ."أتعهد بالدفع بعد شهر من تاریخه: "كأن یذكر في الصك
لدى  أتعهد بالدفع": ، عندما یذكر فیهالإطلاع یكون السند الإذني مستحقاً لدى :الإطلاع الاستحقاق لدى (3) 

تقدیمه، من جانب المستفید،  ؛ ویكون، بذلك، واجب الدفع، بمجرد"عند التقدیم"، أو "لدى الطلب"، أو "الإطلاع
  .إلى المحرِّر



bz.fb.algeriedroit.www /:/http 
 

د یكون السند الإذني مستحق الوفاء، بعد مدة معینة من تقدیمه إلى ق :الإطلاعالاستحقاق بعد مدة معینة من  (4) 
  ."الإطلاعمن  ) أشهر٣(أتعهد بالدفع بعد : "مثال ذلك، أن یذكر في الصك. المستفید المحرِّر، من جانب

  یجوز أن یكون السند الإذني مستحق الدفع، في یوم معروف، كیوم عید، أو یوم:مشهور الاستحقاق في یوم (5) 
في یوم السوق "، أو "الهجریة في یوم رأس السنة"، أو "أتعهد بالدفع في یوم عید الأضحى: "مثل أن یقال. سوق

  ."أو المعرض المشهور
 الموضوعیــة الشروط2 .

واحد، یتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة المحرِّر، المدین في  یُعَدّ إصدار السند الإذني تصرفاً قانونیاً، من جانب
  .لالتزامهذا ا

الشكلیة، لإبرام  یكون هذا الالتزام صحیحًا، فإنه یجب استیفاء شروط موضوعیة، إلى جانب الشروط ولكن، لكي
  . والمحل والسبب، والأهلیة،)الإرادة(الرضاء : أي تصرف قانوني؛ وهي

 الرضــاء .أ
ولصحة التزام المحرر، یجب .  الإذنيعلیه، بتوقیع السند ویقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام

كان  وسلیماً، وخالیاً من أي عیب من عیوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدلیس؛ وإلاَّ أن یكون رضاؤه موجوداً،
  .التزامه باطلاً

 المحل والسبب. ب
  .أو تعدیله، أو إنهاؤه محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله،

فإذا كان محل . في دفع مبلغ معین من النقود ب أن یثبت في السند الإذني، ینحصرومحل الالتزام، الذي یج
فقدَ صفته، كسند إذني، وخرج من نطاق ، )كتسلیم عقار (مبلغ نقدي الالتزام في الصك شیئاً آخر، غیر دفع

  .الأوراق التجاریة
مخالفًا  روعیة السبب، ألاَّ یكونیكون سبب التزام المحرِّر موجودًا، ومشروعًا، ویشترط لمش كذلك، یجب أن

  )كأن یُحرَّر السند الإذني وفاءً لصفقة مخدرات(للقواعد والآداب العامة 
 الأهلیــة .ج

  .الأهلیة اللازمة لإبرامه یشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن تتمثل في من یبرمه،
 :إذا وإنشاء السند الإذني، لا یُعَدّ عملاً تجاریاً، إلاَّ

  .تاجراً، حتى لو كان تحریره بسبب عملیة مدنیة محرِّر السندكان  (1) 
  .محرره غیر تاجر حُرِّر لأعمال تجاریة، حتى لو كان (2) 

  .الصفة المدنیة وإن خلا السند الإذني من أي من هذین الشرطین، فإنه یكتسب
تجاریة، مستوفیاً أحد الشرطین السابقین؛ للقیام بالأعمال ال وبذلك، لا یشترط فیمن یحرر سنداً إذنیاً؛ أن یكون أهلاً

  .أهلاً للقیام بالأعمال المدنیة بل یُكتفى فقط أن یكون
 الإطلاعبالدفع لدى  الأمر. و

فلا یصح أن یُصدر الشیك .  على الشیكالإطلاع یجب أن یوجه الساحب أمراً إلى المسحوب علیه، بالدفع لدى
 .سند الإذنيال بصیغة التعهد بالدفع، كما هو الحال في

 .وإلاَّ فقدَ صفته، كشیك ویجب أن یصدر هذا الأمر مجرداً من أي شرط أو تأجیل؛
 .إلى كمبیالة، إذا استوفى بقیة البیانات اللازمة لذلك ویفقد الصك صفته، كشیك، إذا كان مضافاً إلى آجل؛ ویتحول

 الشیك المؤخر التاریخ. ز
قاصداً بذلك تأخیر تقدیم الشیك للوفاء بقیمته، حتى یستفید  خیر سحبه،قد یعمد الساحب، عند تحریره الشیك، إلى تأ

 ولا تؤدي عملیة سحب الشیك إلى. وإرسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب علیه من فترة تأجیل الدفع،
 .بطلانه

   ،لإطلاعاو الأركان الأساسیة للشیك، و هي أنه یستحق الوفاء بمجرد  وهذا المفهوم یعارض إحدى الخصائص
 .أداة للائتمان و أنه لا یُعَدّ

 القانونمثل فرنسا، على الرغم من أنها تَعُدّ الشیك المؤخر التاریخ صحیحاً، إلا أن  ولذلك، فإن بعض الدول،
في تاریخ سابق على  التجاري الفرنسي، قد نص على أنه، في حالة تقدیم الشیك إلى المصرف، من قِبل حامله،

بالوفاء بقیمة الشیك، على الرغم من عدم  تاریخ إصدار؛ فإن المصرف، في هذه الحالة، یلتزمالتاریخ المحدد ك
 .الصك حلول میعاد التاریخ المبین في

ینص نظام الأوراق  ؛ إذكالمملكة العربیة السعودیة بعض الدول العربیة، والمفهوم السابق نفسه، یؤخذ به في
الوفاء، في أي وقت؛ و ذلك بصرف النظر عن  التجاریة السعودي،على أن الشیك یكون صحیحاً، ویُعَدّ مستحق

 .تأخیره تقدیم تاریخ الشیك أو
 على ، أن یترتبجمهوریة مصر العربیة في بعض الدول الأخرى، مثل وعلى عكس ذلك، فلقد جرى العرف،
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قبل ذلك التاریخ؛ ویحق  دم تقدیمه إلى المصرف المسحوب علیه، تأخیر إصدار الشیك، التزام على المستفید بع
 .المصرف، قبل التاریخ المبین في الصك للمصرف رفض الوفاء بقیمة الشیك، إذا ما توجّه حامله إلى

 الشروط الموضوعیـة2 .
 .بإرادة واحدة، هي إرادة الساحب یُعَدّ إصدار الشیك تصرفًا قانونیاً، من جانب واحد، یتحقق

الشكلیة، لإبرام  لكي یكون هذا الالتزام صحیحًا، فإنه یجب استیفاء شروط موضوعیة، إلى جانب الشروط لكن،و
 .والأهلیة أي تصرف قانوني، وهي الإرادة، والمحل والسبب،

 الرضــــاء .أ
 .إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام علیه، بتوقیعه الشیك ویقصد بالرضاء اتجاه

وسلیماً، وخالیاً من أي عیب من عیوب الإرادة، كالغلط،  رِّر، یجب أن یكون رضاؤه موجوداً،ولصحة التزام المح
 .كان التزامه باطلاً والإكراه، والتدلیس؛ وإلاَّ

 والسبب المحل. ب
 .أو نقله، أو تعدیله، أو إنهاؤه محل أي عقد، هو إنشاء التزام،

محل الالتزام في  فإذا كان. في دفع مبلغ معین من النقودالالتزام، الذي یجب أن یثبت في الشیك، ینحصر  ومحل
 .كشیك، وخرج من نطاق الأوراق التجاریة  فقدَ صفته،،)كتسلیم عقار(الصك شیئاً آخر، غیر دفع مبلغ نقدي 

ویشترط لمشروعیة السبب، ألاَّ یكون مخالفًا  كذلك، یجب أن یكون سبب التزام المحرر موجوداً، ومشروعاً؛
 )شیك، وفاءً لصفقة مخدرات كأن یكون سحب(الآداب العامة للقواعد و

 الأهلیـــة .ج
قانوني، أن یتمتع صاحبه بالأهلیة اللازمة لإبرامه، أي أن لا یكون مصاباً بأي  یشترط لصحة أي تصرف

وتختلف هذه السن  من عوارض الأهلیة؛ وأن یكون قد بلغ السن، التي یجب أن یبلغها من یلتزم بالشیك عارض
 .من تشریع إلى آخر

الساحب، الذي یوقع الصك، ویضیف إلى توقیعه  ویجب ملاحظة إمكانیة سحب الشیك، بالنیابة، من طریق وكیل
 .موكله ما یفید أنه یوقع نیابة عن

 الشیكات أنواع: ثالثاً
 الشیكالشیك المسطر، والشیك السیاحي، و: معروفة ومتداولة حتى الآن، هي توجد عدة أنواع من الشیكات،

 .المعتمد
 المسطر الشیك1 .

 المستفید فیه أحد المصارف؛ فلا یجوز الوفاء بالشیك المسطر لحاملة، إذا كان فردًا الشیك المسطر، هو شیك،
ناقلاً للملكیة، لأحد المصارف  فإذا كان المستفید من الشیك شخصاً عادیاً، وجب علیه تظهیر الشیك تظهیراً. عادیًا

 .إلى المصرف المسحوب علیه، للوفاء بقیمة الشیك ، الذي یتقدم، بدوره، )أحد المصارفأو من طریق توكیل (
وقد خصّه قانون . متوازیین على صدره، بینهما فراغ ویتمیز الشیك المسطر عن الشیك العادي، بوجود خطین

مسطر، الفصل الخامس منه، حیث نص على عدم جواز صرف الشیك ال جنیف الموحد بتنظیم، تضمنته نصوص
 .لعمیل المصرف المسحوب علیه الشیك إلاَّ لأحد المصارف، أو

 .خاصاً والتسطیر على صدر الشیك، قد یكون عاماً أو
وبموجب هذا النوع . الفراغ بین الخطین، من دون الإشارة إلى اسم مصرف معین والتسطیر العام، یقصد به ترك

 .علیه دم بالصك إلى المصرف المسحوبالتسطیر، یجوز الوفاء بقیمة الشیك لأي مصرف یتق من
وفي هذه الحالة، . فیملأ فیه الفراغ الموجود بین الخطین، باسم مصرف معین أما بالنسبة إلى التسطیر الخاص،

 .غیره المصرف المسحوب علیه، بعدم الوفاء بقیمة الشیك، إلاَّ للمصرف المذكور اسمه، دون یلتزم
 أو أحد المظهرین، أو من قبل المصرف، الذي یتولى خصم الشیك أو ویجوز تسطیر الشیك، من قبل الساحب،

 .تحصیله
أخطار ضیاعه، أو سرقته؛ إذ لا یجوز لمن یسرق الشیك أو یزوره، التقدم  ویهدف تسطیر الشیك إلى تفادي

 من طریق تظهیره لأحد المصارف، الذي یعمد إلى التحقق من شخصیة حامل هذه الورقة، قبل لصرفه، إلاَّ
 .لرجوع إلى المصرف المسحوب علیها
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 الشیكات السیاحیة2 .

 ، هي شیكات، یستخدمها أصحابها، عند السفر، لتفادي ضیاع النقود )المسافرین أو شیكات(الشیكات السیاحیة 
 .وسرقتها

 "أكسبریس أمریكان"، بسبب رحلة قام بها رئیس شركة ١٨٩١یك السیاحي، للمرة الأولى، عام نظام الش وظهر
 فابتكر . في المدن التي زارها للسیاحة، في أوروبا، صادفته فیها متاعب، راجعة إلى كیفیة حصوله على نقود،

 ."أمریكان أكسبریس"شركة  نظام الشیكات السیاحیة؛ ولذا، كان أول من أصدره، هو
 .العالم ثم اتسع استعماله في معظم مصارف

المصارف، التي  بهذا النوع من الشیكات، مبادرة الشخص المسافر، إلى إیداع مبلغ من النقود في أحد ویقصد
هذا المصرف أو المصارف  توجد في بلده؛ لیحصل، في المقابل، على شیكات مسحوبة على جمیع فروع

الشیكات المسلّمة له، أمام المصرف المصدر لها؛ ویتسلّم  العمیل هذه  ویوقع.المراسلة له، في جمیع أنحاء العالم
والصورة الغالبة، . المراسلة، التي یستطیع أن یتوجه إلیها، في مختلف دول العالم منه أسماء الفروع والمصارف

 .أن تصدر الشیكات بفئات نقدیة معینة هي
المصرف، الذي أصدر هذه الشیكات، فإنه یملأ  فروعوعند توجّه الشخص، صاحب الشیكات السیاحیة، إلى 

على الشیك، ثم یوقعه، للمرة الثانیة، حتى یتمكن المصرف المسحوب  الفراغات الموجودة في الشیك؛ فیضع اسمه
فلا  وبناء على ذلك، فإن الشیك السیاحي غیر قابل للتظهیر؛. التوقیعین، وتأكید تطابقهما علیه من مضاهاة

 .احبه الأصلي، دون غیرهیصرف إلاَّ لص
 المعتمد الشیك3 .

المصرف للحصول على قبوله؛ على عكس الكمبیالة،  یختلف الشیك عن الكمبیالة، في أنه لا یجوز تقدیمه إلى
وجاء قانون جنیف الموحد، لیؤكد هذا . علیه، للحصول على قبولها التي یجوز تقدیمها إلى المصرف المسحوب

 . الشیكقبول المفهوم، ویحظر مبدأ
، نصاً جدیداً، یجیز تقدیم 1935 عام، فرنسا أدخلت  هذا المفهوم؛ إذلموحد،ولكن بعض الوسائل المصرفیة، قللا
، یعني تصدیق المصرف بالإطلاع؛ والتأشیر على الشیك (Visa)  بالإطلاعالشیك إلى المصرف، للتأشیر علیه 

 .وجود مقابل وفاء لهذا الشیك، في تاریخ التأشیر فقط على
 .مقابل للوفاء بالشیك، حتى تاریخ الاستحقاق فهو، بذلك، لا یلزم المصرف بتجمید
  .یعهالذي یعتمده المصرف المسحوب علیه، بتوق وبعد ذلك، بدأ ظهور الشیك المعتمد،

 ملزمًا بتجمید الرصید الخاص بهذا الشیك، طوال الفترة المحددة، لتقدیم الشیك وباعتماد البنك للشیك، فإنه یصبح
 .للوفاء
الكمبیالة؛ فهو یعني  معارضة أحكام قانون جنیف الموحد ،في هذا الصدد، فلقد مُیِّز اعتماد الشیك عن قبول ولعدم

أما قبول الكمبیالة، فهو یعني . لفترة محددة بالشیك، في مصلحة المستفید،التزام المصرف بحجز مقابل الوفاء 
الكمبیالة، في أي وقت، بدایة من تاریخ الاستحقاق، یتقدم فیه المستفید،  إلزام الشخص المسحوب علیه بدفع قیمة

 .بالوفاء، ومن دون تحدید هذا الوقت بفترة زمنیة مطالباً
 ؛)فاتورة(الشیكات المستندیة، الذي یكون الوفاء فیه مشروطاً بتقدیم مستند  ثلوهناك أنواع أخرى من الشیكات، م

لحساب الحامل،  على بیــاض، الذي یوقعه الساحب، من دون ذكر المبلغ الواجب الوفاء به، بقید مبلغه والشیك
 . فلا یجوز صرفه، نقداً.الساحبوعلى حساب 

، الإطلاع، یحرره المصرف على نفسه، بوفاء مبلغ معین لدى یمثل أمراً ذلك إضافة إلى الشیك المصرفي، الذي
 ویكون تحریر المصرف لهذه الورقة، بناء على طلب عمیله، الذي یرغب في تقدیمها إلى شخص .للمستفید منه

؛ ذلك إذنیاً أو لحامله، أو اسمیاً وواضح أن هذا الصك، لا یمثل شیكاً، بالمعنى القانوني، بل یمثل سنداً عادیاً. ثالث
 .المصرف بدفع مبلغ معین إلى المستفید لأنه لا یتضمن أمراً بالدفع، بل تعهداً من

 بقیمته تداول الشیك والوفاء: رابعاً
 تداول الشیك 1 .

أما إذا كان . فإذا كان الشیك لحامله، فإنه یُتَداوَل بالمناولة. الذي یصدر به إن انتقال الشیك، یكون وفقًا للشكل،
بما یفید انتقاله إلى  ، أو لأمر شخص معین، فلا بدّ من تظهیر ناقل للملكیة، كتابة، على ظهر الشیك،إذنیاً الشیك

التوقیعات، التي یحملها، وازداد، استطراداً، الضمان المقرر  وكلما ازداد التظهیر في الشیك، ازدادت. المحال إلیه
 .سحوب علیه عن الدفعالوفاء بالشیك، متى امتنع المصرف الم له؛ إذ یضمن كل مظهر

إضافة إلى أن مدة تقدیمه . الإطلاعكونه وسیلة وفاء مستحقة الدفع لدى  ویختلف الشیك عن الكمبیالة، من حیث
الدفع دائماً،  وهذا یرجع إلى جعله واجب. نسبیاً؛ ما یجعل حیاته، غالباً، أقصر من حیاة الكمبیالة للوفاء قلیلة

 .الإطلاعبمجرد 
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تحصیله، نیابة عن حاملة؛ وذلك في مقابل عمولة  وفي أغلب الحالات، یكون تظهیر الشیك للمصرف، كي یتولى
 .المصرف تحصیل، یحصل علیها

 .اتجهت إلى التظهیر ض أن نیَّةَ المظهر،بالذكر أنه إذا لم یستوف التظهیر سوى توقیع المظهِّر، فإنه یفتر وجدیر
 الوفاء بقیمة الشیك 2 .

 المدین والمسحوب علیه، المصرف) الدائن(سابقة، بین الساحب  إن عملیة سحب الشیك، تفترض وجود علاقة
المصرف، مساویاً لقیمة الشیك، وقابلاً للتصرف  والشرط الأساسي في هذه العلاقة، أن یكون رصید الساحب لدى

 .هفی
حسابات لدى مصرف واحد، ثم أصدر شیكاً على أحد هذه الحسابات، فإنه لا  وبناءً على ذلك، إذا كان لعمیل عدة

 إذا كان الحساب المسحوب علیه الشیك، لا یسمح بالوفاء، أن یسحب من الحسابات الأخرى، یجوز للمصرف،
 .التي بها أرصدة دائنة، لكي یغطي مبلغ الشیك

. رصید، ما لم یكن هناك اتفاق بین المصرف والعمیل، یقضي بوحدة الحسابات یك شیكاً من دونوبذلك، یُعَدّ الش
 .العالم من دون رصید هو جریمة، یعاقب علیها القانون، في مختلف دول وإصدار شیك

یطلب حامل الشیك رداً من المصرف على  ولإثبات عدم وجود رصید للشیك، في المصرف المسحوب علیه،
بمقتضاه، إلى المصرف المسحوب علیه، وإفادته بعدم وجود  ه، بما یفید تقدیمه في التاریخ المحددالشیك نفس

 .الشیك رصید للساحب، یغطي مبلغ
والرجوع إلى المستفید،  ذلك، یستوفي حامل الشیك الإجراءات القانونیة، بموجب الشیك والرد الموجود علیه، بعد

 .للوفاء بقیمة الشیك
 منها لشیك، ووسائل الحدّأخطار ا: خامساً

 .منها عدة أخطار، یتعرض لها المتعاملون بالشیك، تفرض اتخاذ الاحتیاطات للحدَ هناك
 خطر انعدام مقابل الوفاء، أو عدم كفایته 1 .

أن یطلب من الساحب اعتماد الشیك، قبل إصداره؛ وذلك لإلزام  لتلافي هذا الخطر، یتعین على المستفید،
 .الشیك مقابل الوفاء، في مصلحة المستفید، حتى فترة انقضاء میعاد تقدیم لیه بحبسالمصرف المسحوب ع

 خطر الضیاع أو التزویر 2 .
  :تزویره هناك عدة صور لخطر ضیاع الشیك، أو

 ضیاع الشیك .أ
ب  أو بسب،)والإكراهكالسرقة (بسبب غیر إرادي  ویقصد بضیاع الشیك، زوال الید عنه، ویكون هذا الزوال، إما

 .النصب إرادي، من طریق
لا یحتاج إلى  مثال على ضیاع الشیك، من دون ورود تزویر علیه، حالة ضیاع الشیك لحامله؛ وذلك لأنه وأشهر

 .التزویر، لكي یصرفه
 ضیاع الشیك وتزویره. ب

تزویر ثم یعمد سارقه إلى . الشیكات، الذي سلَّمه المصرف لفرد، أو منشأة قد یُسرَق نموذج الشیك من دفتر
 الحساب، ویحرره في مصلحته، أو مصلحة شخص آخر، حسن النیة، یتقدم به إلى المصرف، إمضاء صاحب

 .مطالباً الوفاء
فیلجأ السارق إلى تزویر توقیع المستفید، . الشیك منه وقد یُسرَق شیك، حرره الساحب، باسم المستفید، ویُسرق

 .مصلحته ویجري تظهیره في
  ضیاعهالشیك، من دون تزویر. ج

الساحب شیكاً لشخص مستفید، ویبادر الأخیر إلى  والفرض الغالب في تزویر الشیك، من دون ضیاعه، أن یُصدر
 .لیصبح أكبر من المبلغ الأصلي، الذي حُرِّر الشیك به تغییر المبلغ المستحق الوفاء بالشیك،

 والضیاع الحد من أخطار السرقة3 .
وتزویره، فإنه على الساحب أن یعارض الوفاء بقیمة  ویره، أو ضیاعهبالنسبة إلى ضیاع الشیك، من دون تز

 .اكتشافه واقعة الضیاع الشیك لدى المسحوب علیه، بمجرد
الامتناع عن دفع قیمة الشیك؛ إضافة إلى تجمید  فإذا عارض الساحب، تعین على المصرف المسحوب علیه،

وإذا لم تقع المعارضة، فإنه یصعب . لساحب، من عدمهاالمعارضة المقدمة من ا المقابل، ریثما یُفصَل في صحة
 .كافٍ رفض الوفاء بقیمة الشیك، للحامل، متى كان لدیه مقابل وفاء على المصرف

الوفاء بقیمة  بالنسبة إلى عملیة التزویر، من دون ضیاع الشیك، فإنه یستحیل على الساحب، أن یعارض أما
 .زویرالشیك، لعدم استطاعته التنبؤ بعملیة الت

المصرف، أن یتخذ واجبات الحیطة، التي یقررها العرف، مثل التحقق  ولتجنب هذا النوع من الأخطار، فإنه على
 .المصرف ومقابلة التوقیع الوارد علیها، بنموذج توقیع العمیل، في من سلامة الورقة،
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 الشیك تأثیر التطور التكنولوجي في مستقبل: سادساً
ویستخرج . العالم التقدم التكنولوجي عن إیجاد بطاقات الائتمان، وآلات السحب، المتوافرة في أغلب دول أسفر

 تجزها التي له، أو بناء على ودیعة للعمیل، اح المصرف هذه البطاقة لعمیل لدیه، إما بناءً على الثقة الائتمانیة،
 .للعمیل، على البطاقة المصرف، ویوازي مبلغها حدّ السحب

السحب، الموجودة في شوارع الكثیر من دول   مبلغاً معیناً من آلات)العمیل(وعندما یسحب صاحب البطاقة 
للبطاقة في آلة، هي، في الحقیقة، وحدة حاسب آلي، مبرمجة، ومتصلة  العالم، فما علیه سوى إدخال الرقم السري

ویلجأ هذا الحاسب الآلي إلى الكشف عن رصید العمیل، صاحب . المركزیة للمصرف بغرفة الحاسب الآلي
حساب  فإذا كان یسمح بسحب المبلغ المطلوب، فإن الآلة تستخرجه، وفي الوقت نفسه، تخصمه من البطاقة؛

 .العمیل
، فتخصم على العمیل قیمة البضاعة في المحلات وهذه العملیة نفسها، هي التي تؤدیها الأجهزة الإلكترونیة

 .المتجر، لدى المصرف نفسه، أو لدى مصرف آخر المشتراة، وتضیفها إلى حساب صاحب
وعادة ما یستخدم لصرف . ائتماناً؛ ولكنه یمثل سحبًا من الحساب الجاري وظهر نوع آخر من البطاقات، لا یمثل

 .الشركات والهیئات الكبیرة المرتبات، في
مذهلة؛ ما قد یؤدي إلى التأثیر في الشیك، والحدّ  البطاقات منتشرة، ومتنوعة، ومتعددة، بصورةوأصبحت هذه 

 .قاصرًا على الوفاء بالمبالغ الضخمة فقط من استخدامه، في المستقبل، لیصبح
 الكمبیالة والسند والشیك أوجُه الاختلاف، بین

 أوجُه الاختلاف، بین السند الإذني والكمبیالة :أولاً
 .حیث الشكل، ومن حیث الصفة التجاریة تلف السند الإذني عن الكمبیالة، منیخ
 من حیث الشكل1 .

الساحب ( بینما تتضمن الكمبیالة ثلاثة أطراف ؛ المحرر والمستفید إن السند الإذني، لا یتضمن سوى طرفین
 وب علیه، في الوقت وبذلك، یقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسح؛ )والمستفید والمسحوب علیه

السند والمستفید؛ بینما  ولذلك، فإن تحریر السند الإذني، یفترض وجود علاقة قانونیة واحدة، بین محرر. نفسه
الساحب والمسحوب علیه؛ والأخرى بین  أولاهما بین: إصدار الكمبیالة، یفترض وجود علاقتین أساسیتین

 .الساحب والمستفید
 التجاریة من حیث الصفة2 .

أتاجراً كان موقِّعها أم غیر تاجر؛ وسواء وُقِّعَت بمناسبة   إنشاء الكمبیالة، یمثل عملاً تجاریاً في حد ذاته، سواءإن
تاجر؛ حتى لو  أما بالنسبة إلى السند الإذني، فلا یُعَدّ عملاً تجاریاً، إلا إذا حرره. تجاریة عملیة مدنیة، أو عملیة

 .كان محرِّره غیر تاجر ذا حُرِّر لأعمال تجاریة؛ حتى لوكان تحریره بسبب عملیة مدنیة؛ أو إ
 والكمبیالة أوجُه الاختلاف، بین الشیك: ثانیاً

الساحب والمسحوب علیه (یستلزم وجوده ثلاثة أطراف  هناك تشابه كبیر، بین الكمبیالة والشیك؛ فكل منهما،
مراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب علیه، في الشیك مثله مثل الكمبیالة، أ إضافة إلى ذلك، یتضمن. )والمستفید

نفسه؛ مثله مثل  على الصك" لإذن"، أو "لأمر"المستفید؛ كما یكون فیه اسم المستفید مقترناً بعبارة  مصلحة
 .الكمبیالة

 .فإن هناك العدید من الاختلافات بینهما وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بین الشیك والكمبیالة،
بدّ من أن یكون مصرفاً؛ فلا یجوز سحب الشیك على  ختلافات، هي أن الذي یُسْحَب الشیك علیه، لاأهم هذه الا

وذلك على عكس الكمبیالة، التي یجوز سحبها على أي شخص،  .شخص، طبیعي أو معنوي، غیر المصرف
 .المصرف طبیعي أو معنوي، غیر

نموذج خاص،  أما الشیك، فلا بدّ أن یكتب على. إلى ذلك، یجوز تحریر الكمبیالة على أي ورقة عادیة إضافة
سحب شیك على المصرف، فما  وعندما یرغب العمیل في. یطبعه المصرف المسحوب علیه، ویقدمه إلى عمیله

 .علیه سوى ملء هذا النموذج وتوقیعه
 ن الكمبیالة، التي تُعَدّ عملاًإذا حُرر بمناسبة عملیة تجاریة؛ وهو، بهذا، یختلف ع ولا یُعَدّ الشیك عملاً تجاریاً، إلاَّ

أو عدمه، لأحكام قانون  وتبدو أهمیة تحدید الصفة، التجاریة أو المدنیة، للشیك، في خضوعه،. تجاریاً مطلقاً
وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق  الصرف، سواء من حیث صحة الشیك وتداوله، وضمانات الوفاء به،

 .التجاریة الصرفي للورقة
وذلك على عكس الشیك، الذي یُعَدّ . وسیلة وفاء وائتمان اً ما یكون تاریخ استحقاق الكمبیالة آجلاً، فهيوغالب

 ؛الإطلاعخلاف الكمبیالة، لا یتضمن میعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد  فالشیك على. وسیلة وفاء فقط
 .فتاریخ سحبه، هو نفسه تاریخ استحقاقه
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 والسند أوجُه الاختلاف، بین الشیك: ثالثاً

بدفع مبلغ معین، لأمر ، )المصرف(المسحوب علیه   إلى)المحرر(الشیك یمثل صكاً یتضمن أمراً من الساحب 
الساحب : ستلزم وجود الشیك ثلاثة أطرافوبذلك، ی. الإطلاعبمجرد  شخص ثالث، یسمى المستفید، أو لحامله،

والمستفید  المحرِّر: وذلك على عكس السند، الذي لا یستلزم وجوده سوى طرفین. والمستفید والمسحوب علیه
 الدائن

أو السند لحامله، أن الشیك، لا یصلح وسیلة للتعامل  ویتمثل الفارق الجوهري، كذلك، بین الشیك والسند الإذني
 مستحق الدفع في یوم تحریره؛ ما یعني أنه لا یصلح إلا للقیام بوظیفة واحدة، هي ة ائتمان؛ فهوالآجل، أي وسیل

 .وظیفته كوسیلة وفاء
السند في أنه لا یحتوي إلاَّ على تاریخ واحد، وهو  ولأن الشیك، لا یمثل وسیلة للتعامل الآجل، فإنه یختلف عن

بل إن . تاریخ الإنشاء، وتاریخ الاستحقاق:  على تاریخینالسند، الذي یحتوي تاریخ إنشائه؛ وذلك على عكس
 .كمبیالة تضمن تاریخاً للتحریر، وآخر لاستحقاقه، فقدَ صفته، كشیك، وقد یتحول إلى الشیك، إذا

أمّا السند، فلا یحتوي على . ، على الصك نفسه"لإذن" ، أو"لأمر"والشیك یكون فیه اسم المستفید، مقترناً بعبارة 
 ."أتعهد" عبارة الالتزام ،)المدین(المحرِّر  رة، بل یقترن باسمهذه العبا


